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 عشرة الرابعةجدول أعمال الجلسة 

 هـ1436سنة رجب  9:  الثلاثاءالمعقودة يوم 

 م 2015سنة ابريل  28الموافـــق : 

 ـــــــــــــــــــ

 (الساعة التاسعة صباحا)

 

 الاعتذارات .:  ولالبند الأ

 .14/4/2015التصديق على مضبطة الجلسة الثالثة عشرة المعقودة بتاريخ البند الثاني : 

 الثالث : الرسائل الصادرة للحكومة : 

رسااالة صااادرة بشااأن تأجياال مناقشااة مشااروعي قااانوني الحسااابين الختاااميين للاتحاااد والجهااات       -

 م . 31/12/2013و  31/12/2012المستقلة الملحقة عن السنتين الماليتين المنتهيتين في 

 : الأسئلة : الرابعالبند 

وزياار الدولااة لشااؤون المجلااس الااوطني    –سااؤال موجااه إلااى معااالي / د. أنااور محمااد قرقاااش     .1

الاتحادي من سعادة العضو / حمد أحمد الرحومي حول " رعاية مؤسسة الإمارات للاتصالات 

 " اتصالات " لنادي برشلونة " . 

وزيار العادل مان ساعادة العضاو / أحماد         –ن بان ساعيد الباادي    سؤال موجه إلى معالي / سالطا  .2

( لساانة 28( ماان القااانون الاتحااادي رقاام ) 145محمااد رحمااة الشامسااي حااول " تعااديل المااادة )  

 م في شأن الأحوال الشخصية " .  2005

وزير العادل مان ساعادة العضاو / سالطان        –سؤال موجه إلى معالي / سلطان بن سعيد البادي  .3

 جمعة الشامسي حول " مكافأة بدل طبيعة عمل للعاملين بمهنة الكاتب العدل " .  

/ عائشة وزير الصحة من سعادة العضو –ويس سؤال موجه إلى معالي / عبدالرحمن محمد الع .4

 قيم في المستشفيات " . أحمد اليماحي حول " التع

/ مروان ووزير الصحة من سعادة العض –سؤال موجه إلى معالي / عبدالرحمن محمد العويس  .5

( مان القاانون الاتحاادي رقام     11أحمد بن غليطاة حاول " التازام المقااهي بتطبياق ناص الماادة )       

 م في شأن مكافحة التبغ " . 2009( لسنة 15)

رئايس مجلاس    –وزيار الأشاغال العاماة     –بلحياف النعيماي    سؤال موجه إلى معالي / د. عبدالله .6

إدارة الهيئة الاتحادياة للمواصالات البرياة والبحرياة مان ساعادة العضاو / علاي عيساى النعيماي           

 حول " التشريعات واللوائح الخاصة بتنظيم السكك الحديدية " . 
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 البند الخامس : مشروعات القوانين المحالة من اللجان : 

 مشروع قانون اتحادي بإنشاء الهيئة الاتحادية للجمارك .  -

 )مرفق تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة( 

 البند السادس : التقارير الواردة من اللجان :

تقرير اللجنة المؤقتة  حول توصيات موضوع " سياسة الهيئاة العاماة لرعاياة الشاباب والرياضاة       -

 دية ومراكز الشباب " .  في تطوير الأن

 : ما يستجد من أعمال .السابع البند 
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فااي دور انعقاااده العااادي الرابااص ماان الفصاال    عشاارة  الرابعااةالمجلااس الااوطني الاتحااادي جلسااته  عقددد 

 ها  1436نة سا رجاب   9ياوم الثلاثااء   صباح من  (9.10)عشر وذلك في تمام الساعة  الخامسالتشريعي 

 رئيس المجلس.   –/ محمد أحمد المر الأستاذ برئاسة معالي  م2015سنة  ابريل 28الموافق 

 ل من : كلمهمة رسمية عن عدم حضور هذه الجلسة  اعتذر وقد

  سالم محمد بن هويدن  سعادة / .2  د الجروان  أحمد محم سعادة / .1

 سعادة / مصبح بالعجيد الكتبي .4 سعادة / د. شيخة عيسى العري .3

 كل من : عدم حضور هذه الجلسة عن  اعتذركما 

 سلطان سيف السماحي. سعادة / 2   رش   اد محم  د بوخش. سعادة / 1

 . سعادة / عفراء راشد البسطي4   . سعادة / عبيد حسن بن ركاض3

 . سعادة / نورة محمد الكعبي5

 هذه الجلسة كل من :  حضرو

 الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي "" وزير     اش    د قرق   ور محم     أن د. معالي / 

رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية  –" وزير الأشغال العامة  د. عب    دالله بلحي   ف النعيم  يمعالي / 

 للمواصلات البرية والبحرية "

رئيس مجلس إدارة الهيئة  –" وزير الدولة للشؤون المالية  عبي     د حم     يد الطاي       رمعالي / 

 الاتحادية للجمارك " 

 "الوكيل المساعد لوزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي"    ي  د الغفل    د محم    سعادة / د. سعي

 عام الهيئة الاتحادية للجمارك "  " مدير خال      د عل    ي البستان      يسعادة / 

 وزارة الأشغال العامة " –" المدير التننفيذي لقطاع النقل البري  سعادة / د. عب        دالله الكثي         ري

 " المستشار القانوني للهيئة الاتحادية للجمارك "  السيد / محم     د أحم      د البك       ر

 " مدير مكتب رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للجمارك "  السبوس           يالسيدة / لمي          ا 

 الهيئة الاتحادية للجمارك "  –" رئيس قسم الإعلام  السيد / محم          د الحوسن         ي

 " وزارة شؤون الرئاسة "  السيد / راش     د عل    ي الغفل      ي

مستشاار القاانوني   ال –الجلسة كل من الأستاذ / الدكتور محمد عبدالعال الساناري   حضرهذهكما 

عادد  وشاهدها   المستشاار القاانوني باالمجلس ،    –، والأستاذ / الدكتور هشام محماد فاوزي   بالمجلس 

 رجال الصحافة والإعلام والضيوف .طلبة المدارس ، وعدد من 

، وساعادة   أماين عاام المجلاس    –تور محمد سالم المزروعاي  وتول ى الأمانة العامة سعادة الأستاذ / الدك

 .الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والبرلمانية  –الأستاذ / عبدالرحمن حميد الشامسي 
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 معالي الرئيس : 

  ،بسم الله الرحمن الرحيم ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،   

الرابعة عشرة لدور الانعقاد العادي الرابص من الفصل التشريعي الخامس عشر للمجلس يسعدنا ب

رئيس مجلس إدارة  -وزير الأشغال العامة  -الترحيب بمعالي الدكتور / عبد الله بلحيف النعيمي 

للشؤون  وزير الدولة -الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية ، ومعالي / عبيد حميد الطاير 

المالية ، وبالاخوات والاخوة أعضاء المجلس الوطني الاتحادي والضيوف والإعلاميين الكرام ، 

 . وعلى بركة الله وتوفيقه نبدأ مناقشة جدول اعمال هذه الجلسة

 * البند الأول : الاعتذارات : 

 ليتل أسماء أصحاب السعادة الأعضاء المعتذرين عن عدم حضور هذه الجلسة . 

 ت أسماء أصحاب السعادة الأعضاء المعتذرين عن عدم حضور هذه الجلسة )تلي

 كما هو مثبت بصدر المضبطة(  

 :  14/4/2015* البند الثاني : التصديق على مضبطة الجلسة الثالثة عشرة المعقودة بتاريخ 

 معالي الرئيس : 

 هل هناك أية ملاحظات على هذه المضبطة ؟ الكلمة للأخ فيصل الطنيجي

 سعادة / فيصل عبدالله الطنيجي : 

معالي الرئيس ، كان هناك طلب من لجنة فحص الشكاوى والطعون بإضافة بند ما يستجد من 

 أعمال ، فقط أردت التأكد من ذلك ؟

 معالي الرئيس : 

 موجود يا أخ فيصل ، والآن هل هناك أية ملاحظات على مضبطة الجلسة الثالثة عشرة ؟ 

 ت()لم تبد أية ملاحظا

 معالي الرئيس : 

 .  14/4/2015إذاً يصدق المجلس على مضبطة الجلسة الثالثة عشرة المعقودة بتاريخ 

 * البند الثالث : الرسائل الصادرة للحكومة : 

رسااالة صااادرة بشااأن تأجياال مناقشااة مشااروعي قااانوني الحسااابين الختاااميين للاتحاااد والجهااات       -

 م . 31/12/2013و  31/12/2012المنتهيتين في المستقلة الملحقة عن السنتين الماليتين 

 معالي الرئيس : 

 هل هناك أية ملاحظات على هذه الرسالة ؟ الكلمة للأخ أحمد الشامسي .
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 سعادة /  أحمد محمد رحمة الشامسي : 

نتمنى من سعادة الأمين العام تلاوة نص الرسالة الصادرة لأن لدينا عليها بعض الملاحظات ، 

 وشكرا .

 معالي الرئيس : 

 تفضل سعادة الأمين العام بتلاوة نص الرسالة الصادرة .

 سعادة / د. محمد سالم المزروعي : )الأمين العام للمجلس( 

 الموقر            أنور محمد قرقاش  /معالي الأخ الدكتور

 ون المجلس الوطنيؤوزير الدولة لش

  

 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

 الموضوع : تأجيل مناقشة مشروعات قوانين     

 19/4/2015بتاريخ  9/1/519/2015ورقم د/ر/ 9/1/518/2015إلحاقاً بكتابينا رقم د/ر/   

بشأن مناقشة مشروعات قوانين أمام المجلس، يطيب لنا إحاطة معاليكم علماً بأن المجلس الوطني 

 :يالاتحادي قرر تأجيل مناقشة مشروعي قانون

ن اتحادي باعتماد الحساب الختامي للاتحاد والحسابات الختامية للجهات مشروع قانو -1

 م. 31/12/2012المستقلة الملحقة عن السنة المالية المنتهية في 

مشروع قانون اتحادي باعتماد الحساب الختامي للاتحاد والحسابات الختامية للجهات  -2

 م. 31/12/2013المستقلة الملحقة عن السنة المالية المنتهية في 

المزمص مناقشتهما على جدول أعمال الجلسة الرابعة عشرة والتي ستعقد يوم الثلاثاء الموافق 

إلى جلسة أخرى قادمة سيتم الاتفاق على موعدها لاحقاً، وعليه يرجى إخطار  28/4/2015

آخر وزير الدولة للشؤون المالية بذلك، مص العلم بأنه لا يوجد تعديل  –معالي عبيد حميد الطاير 

 على باقي بنود جدول أعمال الجلسة.

 وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،

 

 محمد أحمد المر                                                                            

  رئيس المجلس الوطني الاتحادي       

 معالي الرئيس : 

 تفضل يا أخ أحمد الشامسي . 
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 سعادة / أحمد محمد رحمة الشامسي : 

معالي الرئيس ، هناك نص في هذه الرسالة يقول أنه قرر المجلس ، والحقيقة أننا ليس لدينا علم 

بهذا الموضوع ، فأرجو توضيح هذه النقطة وهي كيف تذهب رسالة بناء على قرار من المجلس 

 في حين أنه لم يعرض هذا الموضوع على المجلس ، وشكرا . 

 معالي الرئيس : 

شكرا يا أخ أحمد ، حقيقة أنه عندما انتهينا من وضص جدول الأعمال فوجئنا بأن رئيس ديوان 

في هذا الجلسة ، وكما تعرفون فإن العديد من المناقشات التي سادت  المحاسبة لن يكون حاضراً

حول موضوع اعتماد الحساب الختامي كانت فيها ملاحظات عديدة من ديوان المحاسبة ، والإخوة 

موقف الديوان إن كان لنا في الجلسة ليوضح  اًفي اللجنة أنه لا بد أن يكون رئيس الديوان موجود

لذلك سيكون قرار المجلس ، وقد اجتمعنا مص  أو يرفض التقرير ، لأنه تبعاًبهذا التقرير  قابلًا

رئيس ديوان المحاسبة ووضح موقفه القابل للتقرير مص الملاحظات الموجودة ، وبالتالي فالإخوة 

في الجلسة حتى يوضح هذه المسألة للإخوة الأعضاء ،  في اللجنة قالوا أنه يجب أن يكون حاضراً

تم توضيحها للإخوة في اللجنة ولكن لم توضح لبقية الإخوة أعضاء المجلس ، لذلك فهذه المسألة 

طلبوا حضوره الجلسة ، ولكن للأسف الشديد حصل عنده ارتباط في وقت انعقاد الجلسة ، لذلك 

 رأينا أن تؤجل مناقشتهما لجلسة أخرى ، تفضل يا أخ حمد الرحومي . 

 سعادة / حمد أحمد الرحومي : 

لي الرئيس ، الحقيقة أن الرسالة غير واضحة أن سبب التأجيل هو بسبب عدم تمكن شكرا معا

رئيس الديوان من حضور الجلسة ، وإنما الرسالة جاءت في صيغتها وكأن لدى المجلس تحفظ أو 

وضص معين على الحسابين ما أدى لتأجيلهما ، فمن يقرأها يعتقد أن هناك إشكالية في المجلس بشأن 

ل رفضهما أو تأجيلهما مص أنهما وضعا في جدول الأعمال ، فغير واضح في الرسالة الحسابين مث

بسبب عدم حضور طرف آخر وهو رئيس الديوان وليس من طرفنا ، فلو  – صلًاأ –أن التأجيل 

كان موجودا لما تم تأجيلهما ، لذلك هذه هي ملاحظتي على الرسالة أن صيغتها لم توضح لنا أو 

لقي او للإعلام لما تم سحب هذين المشروعين ، فكان المفترض أن يوضح ذلك للطرف الآخر المت

وهو الجلسة في الرسالة أن التأجيل بسبب عدم تمكن حضور الطرف الآخر المعني بهذا الموضوع 

 ، وشكرا .  نرئيس الديوا

 معالي الرئيس : 

حظة بعين الاعتبار فيما نأخذ هذه الملاصحيح يا أخ حمد ، لكن هذا هو المعني ، وإن شاء الله 

 بعد، والآن ننتقل إلى البند التالي . 
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 * البند الرابع : الأسئلة : 

 معالي الرئيس : 

، كما أن بقية الأسئلة الأخرى  ار حيث أن معالي الوزير موجود معنسنبدأ بمناقشة السؤال الأخي

 جاء بها جميعا اعتذار من معالي الوزراء وطلب تأجيل الرد عليها . 

رئديس مجلدس    –وزير الأشغال العامة  –سؤال موجه إلى معالي / د. عبدالله بلحيف النعيمي . 6

إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية من سدعادة العضدو / علدي عيسدى النعيمدي      

 حول " التشريعات واللوائح الخاصة بتنظيم السكك الحديدية " . 

 معالي الرئيس : 

 .  ليتل نص السؤال

 تلي السؤال ونصه : 

 التالي السؤال توجيه أرجو فإنني للمجلس الداخلية اللائحة من ( 106 ) المادة لنص إعمالا

رئيس مجلس إدارة الهيئة  –وزير الأشغال العامة  –معالي / د. عبدالله بلحيف النعيمي  إلى

 الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية : 

مؤشرات الأداء الاستراتيجي لقياس تحقيق الهدف  قامت الهيئة بوضع مجموعة من

الاستراتيجي الخاص بتنظيم قطاع النقل البري في الدولة وتعزيز تنافسيته ، ومن بين هذه 

المؤشرات " نسبة استكمال التشريعات واللوائح الخاصة بتنظيم السكك الحديدية " حيث ان 

 العام .المستهدف أن يتم الانتهاء من هذا المؤشر خلال هذا 

نجاز تحقيق هذا الهدف بخصوص استكمال التشريعات واللوائح الخاصة فما هي نسبة إ

 بتنظيم السكك الحديدية ؟

 معالي الرئيس : 

 الكلمة لمعالي الوزير . 

رئيس مجلس إدارة الهيئة  –معالي /  د. عبدالله بلحيف النعيمي : )وزير الأشغال العامة 

 البحرية(الاتحادية للمواصلات البرية و

بسم الله الرحمن الرحيم ، معالي الرئيس ، شكرا جزيلا على هذه الاستضافة ، والشكر موصول 

لسعادة الأخ علي النعيمي على هذا السؤال المهم ، ولكن قبل الذهاب للرد على هذا السؤال أود 

عادة العضو إلى الخلف ، وأتمنى بعودتي هذه أن يكون ردي هذه المرة على سؤال س العودة قليلًا

لسعادته ، ولا يضطره للخروج إلى خارج هذه القاعة للبحث عن إجابات ، فمكاتبنا  المحترم مقنعاً

 في الهيئة الاتحادية ووزارة الأشغال وبرنامج زايد للإسكان مفتوحة لأي استفسار كان . 
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تكامل مص الجهات بالعودة إلى السؤال ، حقيقة لأغراض التوافق مص الخطط الاستراتيجية للهيئة وال

في  –حقيقة  –المعنية بتشريعات النقل في الإمارات المختلفة ، وكذلك الجهات الاتحادية عمدنا 

الهيئة الاتحادية للمواصلات إلى تقسيم انجاز هذا القانون وهو "قانون تنظيم قطاع السكك 

 الحديدية" إلى اربص مهام رئيسية أوجزها إذا سمحت لي معالي الرئيس . 

، ولأول مرة يتم النظر إلى السكك الحديدية كتشريص ، لذلك قسمناه إلى  ية هذا القانون مهم جداًبدا

قانون مشروع ستكمال اعداد اأربعة أقسام ، فبداية كان لا بد من إعداد الصيغة المبدئية وهي 

بدأنا العمل بالمسودة الأولى لمشروع القانون ،  –الحقيقة  – 2013السكك الحديدية ، ففي عام 

م أخذنا موافقة مجلس الوزراء الموقر على العمل على 2014ومن ثم في شهر مايو من عام 

قانون مشروع % من 70أنجزنا ما يوازي نسبة  –الحقيقة  –تفعيل هذا القانون ، نحن اليوم 

 سكك الحديدية . ال

العمل على تفعيل الجزء الثاني هو استكمال اللوائح التنفيذية لأننا أردنا أن نذهب بالتوازي مص 

 القانون وإعداد اللوائح التنفيذية حتى لا نضطر لأن نبدأ باللوائح متأخرين . 

مص العمل في  القسم الثالث : كان لا بد أن نعمل على استكمال لوائح السلامة السككية كي نتماشى

 قطار الاتحاد وتشغيل قطار الاتحاد ، وأن نكون على مقربة من أمن وسلامة هذا المرفق . 

أنجزنا  –حقيقة  –القسم الرابص : استكمال المعايير الفنية للسكك الحديدية ، ففي كل هذه المراحل 

والتي تضم أكثر  % ، وفي الغد سوف تجتمص اللجنة الوطنية للسكك الحديدية70ما يتجاوز نسبة 

يمثلون معظم المؤسسات المعنية بالنقل ، وسنعرض عليهم هذه المسودة  من عشرين عضواً

للوقوف على أية ملاحظات قبل الذهاب إلى الجهات المعنية في تفعيل هذا القانون وبالذات وزارة 

الحديدية ، قانون السكك مشروع من تفعيل  -الآن  -بالمجمل أين نحن  –حقيقة  –العدل ، هذا 

 وشكرا . 

 معالي الرئيس : 

  يالكلمة للأخ علي النعيم

 سعادة / علي عسى النعيمي : )مراقب المجلس( 

بسم الله الرحمن الرحيم ، معالي الرئيس ، في البداية أتقدم بجزيل الشكر والثناء لقيادتنا الرشيدة 

لاهتمامها بكل ما فيه المصلحة العامة للمواطن والمقيم ، ويأتي الاهتمام بقطاع النقل والمواصلات 

 ذ تأسيس دولتنا الغالية . من أوائل الأمور التي لا زال يتم الاهتمام بها من قبل قيادتنا الرشيدة من

معالي الوزير وفريق العمل في الهيئة الاتحادية  –كذلك  –معالي الرئيس ، لا بد من شكر 

للمواصلات البرية والبحرية على جهودهم لاستكمال التشريعات واللوائح بتنظيم السكك الحديدية ، 
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لتوضيح أنني تقدمت بهذا السؤال وبالعودة للسؤال الذي تقدمت به أمام المجلس الموقر لا بد من ا

م حيث علمت أن هيئتنا الموقرة قد وضعت لنفسها مجموعة من 2014في ديسمبر من عام 

مؤشرات الأداء الاستراتيجي من بينها نسبة استكمال التشريعات واللوائح والتي حسب رؤيتهم 

لي الوزير فإن % ، ومص احترامي وتقديري لمعا100م بنسبة 2014المفروض أن تتم خلال عام 

 % منه كما ذكر معاليه قبل قليل . 70 –فقط  –هذا المستهدف لم يتم تحقيقه ، وتم تحقيق 

معالي الرئيس ، لا يخفى على الجميص ضرورة إطلاق هذا المشروع الحيوي والهام في موعده 

قيمين في المحدد حيث أنه من المؤمل أن يعالج العديد من المشاكل التي يواجهها المواطنين والم

الدولة وأهمها الازدحامات اليومية التي تشهدها طرقنا خاصة في الفترة الصباحية والمسائية 

وارتفاع نسب التلوث البيئي عندنا في الدولة نتيجة ارتفاع أعداد المركبات في طرقنا داخل هذه 

 الدولة . 

يام هيئتنا الموقرة معالي الرئيس ، يوجد عندي استفسار بهذا الخصوص ضمن السؤال عن مدى ق

بالرقابة والاشراف على الجهات المشغلة للسكك الحديدية للتحقق من استكمال بنيتها التحتية ضمن 

 إطارها الزمني المحدد ، وشكرا . 

 معالي الرئيس : 

 الكلمة لمعالي الوزير . 

لهيئة رئيس مجلس إدارة ا –معالي /  د. عبدالله بلحيف النعيمي : )وزير الأشغال العامة 

 الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية(

القانون نحن الحقيقة نسير مشروع شكرا جزيلا سعادة العضو ، عمليا بالعودة إلى اعداد واستكمال 

م ، وحقيقة الأمر 2015في عام  م بأن يكون القانون مستكملًا2013بنفس ما خططنا له في عام 

جزائه ، ولكن نريد أن نفعل اللجنة الوطنية للسكك الحديدية لأن هؤلاء أفإن القانون انتهى من كل 

حقيقة  –سوف يبقون معنا إلى الأبد ، الآن بالنسبة لموضوع السكك الحديدية التي تم انشاؤها 

حتى نتجاوز عقبة عدم وجود قانون وعدم وجود لوائح فقد ذهبنا إلى تشكيل فريق يضم  –الأمر 

باعتبار أن هذا الجزء " حبشان ية للمواصلات وهيئة النقل في إمارة أبوظبي كل من الهيئة الاتحاد

هو الفريق  في دبي ، فهذا الفريق (RTAوهيئة ال  ) في إمارة أبوظبي -حقيقة  - والرويس "

، وهناك  لقطار الاتحاد لهذه الجزئية والسككية في فريق العمل واستكمال لوائح السلامة الأساسي

فريق  ، وقد قامالفريق ليخدم هذا (London Officeحد بيوت الخبرة هو )فريق كذلك من أ

في هذه الجزئية وأعطي التصريح  بالتدقيق على كل الوثائق الاتحادية العمل في الهيئة

في  دور إلا الهيئة الاتحادية ولكن كون هذا المرفق -حقيقة  -المرفق ، وهذا هو  لتشغيل هذا كقبول
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المؤسسات  إلى العمل مص إخواننا في القانون لم يستكمل فقد عمدنا إمارة أبوظبي وكون أن

 لهذا الجزء من خط السكة الحديدية ، وشكرا . أن ترخص التشريعية الأخرى التي من شأنها

 معالي الرئيس : 

 تعقيب أخير يا أخ علي ، تفضل .

 سعادة / علي عيسى النعيمي : )مراقب المجلس(

لا بد من استكمال التشريعات واللوائح  الرئيس ، كما أشرت سابقاًشكرا سيدي الرئيس ، معالي 

الخاصة بتنظيم السكك الحديدية ضمن الإطار الزمني المحدد حيث انه من المؤمل أن تقوم هيئتنا 

بالمتابعة مص الجهات المعنية لإنجاز مشاريعها لتطوير بنيتها التحتية المساندة للأنشطة  الموقرة

نا كذلك مطالبة ضمن مؤشرات الأداء برفص مؤشر الأداء الاستراتيجي الذي اللوجستية ، وهيئت

في  نحن من أفضل عشر دول في العالم ، حالياً 2021يصدره البنك الدولي ليكون في عام 

، ولتحقيق هذا الهدف لا بد من قيام هيئتنا الموقرة ببذل المزيد من الجهود والرقابة  (27المركز )

تحقيق أهدافهم ، وبالتالي تكون هناك  السكك الحديدية حتى يتمكنوا كذلك من الدورية على مشغلي

 الدولة .  على الخدمات اللوجستية لدينا في آثار إيجابية

معالي الرئيس ، استفساري الأخير ضمن هذا السؤال عن مدى قيام هيئتنا الموقرة بوضص الخطط 

ة مما سوف يكون له بالغ الأثر في تحسين وتنفيذها لتطوير الخدمات اللوجستية لدينا في الدول

 الأداء اللوجستي لدينا في الدولة ، وشكرا .

 معالي الرئيس : 

 تفضل معالي الوزير . 

رئيس مجلس إدارة الهيئة  –معالي /  د. عبدالله بلحيف النعيمي : )وزير الأشغال العامة 

 الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية(

أن هذه المتابعة تنم عن حرص مجلسكم الموقر في متابعة  شك النعيمي ، لاشكرا سعادة الأخ علي 

 -الحقيقة  -نحن اليوم  حتى أصحح الأرقام قليلًا ، وفي حقيقة الأمر اعمال الهيئة الاتحادية للنقل

نحتل المركز الرابص عشر ، وقد كنا في العامين السابقين في مركز بعد  2014في عام 

ضمن  2016ادة العضو ، وحقيقة بالتدريج نسعى لأن نكون في عام كما أشار سع العشرين

أن نكون بين  -حقيقة الأمر  -في الأجندة الوطنية  الكبار ، فالمخطط لنا العشرة

المكان قبل ذلك التوقيت ،  جهد بأن نحتل هذا ولكن نحن نسعى بكل ، 2021العام  الأوائل العشرة

،  (2020 - 2016خطة الاستراتيجية القادمة وهي )ال خلال بين العشرة الأوائل وأن نكون

 وشكرا .
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 معالي الرئيس : 

 .السؤال الأول  إلى -الآن  -شكرا معالي الوزير ، أشكركم على الحضور ، ونعود 

وزيددر الدولدة لشددؤون المجلدس الددوطني    –سدؤال موجدده إلدى معددالي / د. أندور محمددد قرقداش     . 1

الرحومي حول " رعاية مؤسسة الإمارات للاتصالات الاتحادي من سعادة العضو / حمد أحمد 

 " اتصالات " لنادي برشلونة " . 

 معالي الرئيس : 

 ليتل نص السؤال . 

 تلي السؤال ونصه : 

 التالي السؤال توجيه أرجو فإنني للمجلس الداخلية اللائحة من ( 106 ) المادة لنص إعمالا" 

 وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي :   –معالي / د. أنور محمد قرقاش  إلى

جددت مؤسسة الامارات للاتصالات " اتصالات " رعايتها لنادي برشلونة الاسباني لمدة ثلاث 

( ملايين درهم ، وكانت 10م كشريك للاتصال الدولي وذلك بمبلغ قدره )2017سنوات حتى عام 

م لمدة أربع سنوات بقيمة 2009"اتصالات" قد وقعت للمرة الأولى عقد رعاية الفريق عام 

 يورو . ( مليون 12)

 " فما الهدف والعائد المتوقع للمؤسسة من هذه الرعاية ؟ 

 معالي الرئيس : 

 رسالة من معالي الوزير بطلب تأجيل الرد على السؤال ، فليتل نص الرسالة .  ورد

 تليت الرسالة ونصها :

 الموقر                  معالي الأخ / محمد أحمد المر

 رئيس المجلس الوطني الاتحادي 

 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد ، 

" اتصالات "  الموضوع : سؤال حول " رعاية مؤسسة الامارات للاتصالات                 

 لنادي برشلونة " . 

 

يطيب لي أن أستهل خطابي بأسمى آيات التحية والتقدير لشخصكم الكريم ولأعضاء المجلس 

( بتاريخ 9/1/503/2015رة إلى خطابكم رقم )د/ر/الوطني الاتحادي الموقر ، وبالإشا

بشأن السؤال المشار إليه أعلاه والموجه من سعادة العضو / حمد أحمد الرحومي ،  19/4/2015
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م ، 28/4/2015والمقرر إدراجه في جلسة المجلس الوطني الاتحادي الرابعة عشرة بتاريخ 

 إلى جلسة قادمة .  نسترعي عناية معاليكم التفضل بتأجيل السؤال المذكور

 وتفضلوا معاليكم بقبول فائق التقدير والاحترام ،،،

 

 د. أنور محمد قرقاش               

 " وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي       

 معالي الرئيس : 

 الكلمة للأخ حمد الرحومي . 

 سعادة / حمد أحمد الرحومي : 

 شكرا معالي الرئيس ، ننتظر إن شاء الله لمناقشته في جلسة أخرى . 

رئيس مجلس إدارة الهيئة  –معالي /  د. عبدالله بلحيف النعيمي : )وزير الأشغال العامة 

 الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية(

 معالي الرئيس ، لو سمحت لنا بالمغادرة . 

 معالي الرئيس : 

 ير ، والآن ننتقل إلى السؤال الثاني . تفضل يا معالي الوز

وزيدر العددل مدن سدعادة العضدو / أحمدد         –سؤال موجه إلى معالي / سلطان بن سعيد البادي . 2

( لسدنة  28( مدن القدانون الاتحدادي رقدم )    145محمد رحمة الشامسدي حدول " تعدديل المدادة )    

 م في شأن الأحوال الشخصية " .  2005

 معالي الرئيس : 

 السؤال . ليتل نص 

 تلي السؤال ونصه : 

 السؤال توجيه أرجو فإنني للمجلس الداخلية اللائحة من ( 106 ) المادة لنص إعمالا" 

 وزير العدل :  –معالي / سلطان بن سعيد البادي  إلى التالي

م في شأن الأحوال 2005( لسنة 28( من القانون الاتحادي رقم )145نصت المادة )

الشخصية على أنه " إذا كانت الحاضنة أماً وهي على غير دين المحضون سقطت حضانتها ، إلا 

( 5إذا قدر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون على ألا تزيد مدة حضانتها له على إتمامه )

 نثى " . سنوات ذكرا كان أو أ

 "  فلماذا لا يتم تعديل هذه المادة بحيث تشمل المرأة الحاضنة غير المواطنة ؟
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 معالي الرئيس : 

أيها الإخوة ، وردت رسالة اعتذار من معالي وزير العدل عن عدم حضور الجلسة وطلب بتأجيل 

 *الموجهين لمعاليه إلى جلسة أخرى ، تفضل يا أخ أحمد الشامسي .  *السؤالين الثاني والثالث 

 سعادة / أحمد محمد رحمة الشامسي : 

أعتقد أن معالي الوزير معتذر عن الأسئلة المتعلقة بمعاليه إلى جلسة لا بأس يا معالي الرئيس ، 

 أخرى .

 معالي الرئيس : 

نفس الشيء يطلب تأجيل الرد عليه ، لذلك أيضا السؤال الثالث موجه لمعالي وزير العدل ، وهو 

 يتم تأجيلهما لجلسة أخرى ، والآن ننتقل إلى السؤالين الرابص والخامس . 

وزيدر الصدحة مدن سدعادة العضدو /       –سؤال موجده إلدى معدالي / عبددالرحمن محمدد العدويس       . 4

 عائشة أحمد اليماحي حول " التعقيم في المستشفيات " . 

وزيدر الصدحة مدن سدعادة العضدو /       –. سؤال موجده إلدى معدالي / عبددالرحمن محمدد العدويس       5

( مددن القددانون  11مددروان أحمددد بددن غليطددة حددول " التددزام المقدداهي بتطبيددق نددص المددادة )        

 م في شأن مكافحة التبغ " . 2009( لسنة 15الاتحادي رقم )

 معالي الرئيس : 

 ليتل نص السؤالين . 

 صهما : تلي السؤالين ون

 نص السؤال الرابص : 

 السؤال توجيه أرجو فإنني للمجلس الداخلية اللائحة من ( 106 ) المادة لنص اإعمالً" 

 وزير الصحة :  –معالي / عبدالرحمن محمد العويس  إلى التالي

لحاجة المستشفيات بمختلف أقسامها إلى وسائل تعقيم متطورة وفعالة خاصة في  نظراً

وحدات العناية المركزة باعتبارها بيئة خصبة لانتشار الفيروسات والبكتيريا وغيرها من 

 الميكروبات .

ما هي وسائل التعقيم المتبعة والمتوفرة في المستشفيات ، وما مدى فاعلية عملها في تحقيق 

 "قيم ؟ أفضل تع

 

 
 /أ( بالمضبطة .1نص السؤال الثالث ملحق رقم )  *

 /ب( بالمضبطة .1رسالة الاعتذار عن عدم حضور الجلسة وطلب تأجيل الرد على السؤالين ملحق رقم )  *
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 نص السؤال الخامس : 

 السؤال توجيه أرجو فإنني للمجلس الداخلية اللائحة من ( 106 ) المادة لنص إعمالا" 

 وزير الصحة :  –معالي / عبدالرحمن محمد العويس  إلى التالي

م في شأن مكافحة التبغ ولائحته التنفيذية 2009( لسنة 15حظر القانون الاتحادي رقم )

م الترخيص للمقاهي وما يماثلها تقديم 2013( لسنة 24الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم )

 التبغ أو منتجاته بجوار البنايات السكنية إلا بتوافر شروط معينة .

 "  ة بهذه الشروط ؟فما مدى التزام الجهات ذات العلاق

 معالي الرئيس : 

وردت رسالة اعتذار عن عدم حضور الجلسة من معالي وزير الصحة وطلب تأجيل الرد على 

 السؤالين لجلسة أخرى ، فليتل نص الرسالة . 

 تليت الرسالة ونصها : 

 الموقر                     معالي الأخ / محمد أحمد المر                  

 رئيس المجلس الوطني الاتحادي           

 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،، 

لكم ولمجلسكم  يطيب لي أن أبعث إليكم وإلى سعادة أعضاء المجلس الموقر بخالص التحية معرباً

الموقر عن خالص تقديري لاهتمامكم بقضايا القطاع الصحي بالدولة بما يدعم جهود وزارة 

 تراتيجيتها التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى ما تقدمه من خدمات صحية . الصحة ويعزز اس

وكتابكم رقم  19/4/2015بتاريخ  1/11/504/2015وبالإشارة إلى كتابكم رقم د/ر/

والمرفق به السؤال الموجه من سعادة الأخت  19/4/2015بتاريخ  1/11/511/2015د/ر/

ادي حول التعقيم في المستشفيات ، وعلى عائشة أحمد اليماحي عضو المجلس الوطني الاتح

السؤال الثاني الموجه من سعادة العضو مروان أحمد بن غليطة حول التزام المقاهي في شأن 

 مكافحة التبغ . 

 28/4/2015فنظرا لتعذر حضورنا الجلسة القادمة للمجلس الوطني المقرر انعقادها يوم الثلاثاء 

 ؤالين المشار إليهما أعلاه في الجلسات المقبلة بمشيئة الله . نتطلص إلى التكرم بتأجيل مناقشة الس

 ووفقنا الله عز وجل وإياكم لخدمة وطننا العامر .

 وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

 عبدالرحمن محمد العويس 

 "وزير الصحة 
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 معالي الرئيس : 

 تفضل يا أخ مروان بن غليطة . 

 :  سعادة / مروان أحمد بن غليطة

شكرا معالي الرئيس ، أنا أقدر لمعالي الوزير انشغاله لكن أنا عندي نقطة نظام لو يدونها الإخوة 

أي بالأمس ،  27/04/2015لي الرئيس ، الرسالة تاريخها في الأمانة العامة للمجلس ، معا

نفسه  أي اليوم ، فهذا ما أقوله أنه كوقت بالنسبة للعضو حتى يحضر 28/4/2015وواردة بتاريخ 

لرئيس، لرد معالي الوزير وكذلك الناس تنتظر الجواب ، فالموضوع هو موضوع وقتي يا معالي ا

، أي اليوم الصباح ، فنقطة  28/4/2015ووردت بتاريخ  27/4/2015خفالرسالة جاءت بتاري

أو  نظام لو تأخذها الأمانة العامة بعين الاعتبار بحيث يبلغ العضو قبلها بفترة على الأقل يومين

 ساعة ، وشكرا .  24حتى 

 معالي الرئيس : 

 تفضل سعادة الأمين العام بالرد . 

 سعادة / د. محمد سالم المزروعي : )الأمين العام للمجلس( 

كان لنا اتصال خلال الأيام السابقة بمكتب  شكرا معالي الرئيس لسعادة الأخ مروان ، نحن طبعاً

لنصف بالأمس لم نستلم الرد ، فقد استلمناه الساعة الثالثة بعد معالي الوزير ، فإلى الساعة الثانية وا

الظهر ، وبالتالي فنحن لا نستطيص تسجيله بعد انتهاء الدوام ، ولذلك تم تسجيله صباح اليوم ، فقد 

حاولنا مص مكتب معالي الوزير طيلة الأيام السابقة حيث كنا نتصل به كل يوم ، ولكن لم يأتنا الرد 

 عة الثالثة بعد ظهر الأمس ، وشكرا . إلا بعد السا

 معالي الرئيس : 

 تفضل سعادة الأخ مروان بن غليطة . 

 سعادة / مروان أحمد بن غليطة : 

معنى ذلك يا معالي الرئيس أننا بحاجة لتنظيم هذه المسألة لأن هناك الكثير من الأسئلة يتم تأجيلها، 

لم يقصروا ، وكذلك  – جزاهم الله خيراً –مانة العامة فلا يوجد عندنا مقاييس للردود الكتابية ، والأ

أنا أعلم انشغال معالي الوزير ، لكن أقول إذا كانت الأمانة العامة تتصل باستمرار بهم وفي النهاية 

 لما بعد انتهاء الدوام بالأمس فالمفروض أننا كمجلس أن نضص لأنفسنا جدولًا اًيأتيهم الرد متأخر

 بمؤشرات قياس حتى نرى التجاوب يا معالي الرئيس ، وشكرا .  اًزمني

 معالي الرئيس : 

 الآن ننتقل إلى البند الخامس . 
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 * مشروعات القوانين المحالة من اللجان : 

 مشروع قانون اتحادي بإنشاء الهيئة الاتحادية للجمارك .  -

 أشير إلى الكتاب التالي : 

 الموقــر                    معالي  / محمد أحمد المر

 رئيس المجلس الوطني الاتحادي   

 

 تحي ة طيب ة وبع د ،

مشاروع  في شاأن  لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة أرفق لمعاليكم تقرير  

 ف   ي شأن الهيئة الاتحادية للجمارك . 2015قانون اتحادي رقم ) ( لسنة 

 

 . الموقرالرجاء التفضل بعرضه على المجلس 

 وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

 رئيس اللجنة              

 " أحمد عبيد المنصوري       

  1/04/2015التاريخ  : 

 معالي الرئيس : 

مقرر لجنة الشؤن الاسلامية والأوقاف والمرافق العامة  –ليتفضل سعادة / أحمد عبيد المنصوري 

 " بالإنابة " بتلاوة " ثالثا ورابعا " من تقرير اللجنة . 

سعادة / أحمد عبيد المنصوري : )مقرر لجنة الشؤون الاسلامية والأوقاف والمرافق العامة 

 "بالانابة"( 

حتى يكون لدى الإخوة  -فقط  -معالي الرئيس ، لو سمحت لي أن أبدأ من التحديات ، وهي فقرتين 

 الأعضاء صورة عن الموضوع . 

 معالي الرئيس : 

 لا مانص ، تفضل . 

سعادة / أحمد عبيد المنصوري : )مقرر لجنة الشؤون الاسلامية والأوقاف والمرافق العامة 

 "بالانابة"( 

 شكرا معالي الرئيس ، بداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
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معالي الرئيس ، معالي الوزير ، أصحاب السعادة الأعضاء ، اخواني أعضاء لجنة الشؤون 

على العمل على تحقيق هذه النتائج  رمرافق العامة ، أشكركم جزيل الشكالاسلامية والأوقاف وال

الأخيرة ، واشكر الأمانة العامة على جهودها الدؤوبة دائما خاصة في فترة غيابي في الفترة 

لدعمنا من خلال وضص الأسس السليمة لكل الملاحظات التي نطرحها والتوصيات ، وسأبد من 

 *التحديات في التقرير . 

 وجود تحديات محلية تواجه قطاع الجمارك ومنها: 

الوزارياة لشاؤون مجلاس التعااون      تأخر صدور تشريعات القاوانين فباالرجوع الاى قارار اللجناة      ( أ

الخليجي ، بتكليف وزارة المالية والصاناعة بالبادء فاي إجاراءات إعاداد مشاروع قاانون تأسايس         

الهيئة الاتحادية للجمارك، وإعداد القانون الجمركي الموحد للدولاة، و تنفياذا لهاذا الشاأن فقاد تام       

، إلا أن  2003( لسانة  1دي رقام ) اقرار قانون إنشاء الهيئاة الاتحادياة للجماارك بمرساوم اتحاا     

الهيئة لم تُعِد إلى الآن قانون جمركي موحد للدولة والذي من خلالاه توحاد العمال الجمركاي فاي      

الإدارات الجمركيااة وهااو الأماار الاالازم لضاامان تنفيااذ موحااد للإجااراءات الجمركيااة، وتوحيااد       

وى الدولااة، وتاادريب  الأنظمااة والنماااذج والباارامج الالكترونيااة فااي مجااال الجمااارك علااى مساات    

الكوادر الجمركية لرفاص كفااءة العااملين بالقطااع ، وقاد أدى غيااب هاذا التوحاد إلاى قياام بعاض            

الجهات المحلية المختصة بإصدار مجموعة مان القاوانين والقارارات التاي تتفااوت فاي فعاليتهاا        

 وقوتها وتتباين في تطبيقها وإلزاميتها لعدم وجود مرجص موحد . 

 2011تأخر صدور القواعد القانونية الخاصة بعمل الهيئة وفقا لتقريار دياوان المحاسابة لعاام      ( ب

( سانوات علاى إنشاائها وبالتاالي     6على الرغم من مضى أكثار مان )   2010عن السنة المالية 

فإن ذلك يعيق تحديد المسؤوليات وفصل المهام ويشير الى عدم التزام الهيئة بمعايير الحوكمة 

وفااق معااايير الجااودة والكفاااءة والشاافافية، كمااا أن ذلااك لا يساامح بتحديااد احتياجااات    المؤسسااية

الكااادر الااوظيفي الخاااص بالهيئااة ماان باارامج تاادريب وتأهياال لرفااص كفاااءة العاااملين بالقطاااع        

 الجمركي.  

 ثالثاً : الملاحظات الأساسية للجنة على المشروع :

الماوقر علاى المشاروع مان حياث المبادأ، إلا أنهاا        ومص ما ارتأته اللجنة مان أهمياة موافقاة المجلاس     

 تبدي ملاحظاتها الأساسية على المشروع في إطار الآتي:

 الحاجة للإشارة لبعض القوانين في الديباجة للارتباط ولأهمية دور الجمارك  فيها .  .1

 
 ( بالمضبطة . 2تقرير اللجنة كاملا ملحق رقم )  *
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بشااأن نظااام )قااانون( الجمااارك الموحااد بالديباجااة كمرسااوم      2007لساانة  85ورود المرسااوم  .2

 بقانون خلافا لحقيقته كمرسوم . 

ورود كثير من نصوص المشروع تصور الأمر على أنه إنشاء لهيئاة جديادة تحال محال أخارى       .3

 .  2003في حين أن حقيقته أنه إعادة تنظيم لهيئة قائمة منذ عام 

عض النصوص بما يفيد أن الاختصاص غيار نهاائي ويحتااج لاعتمااد مان جهاة       ورود صياغة ب .4

أخرى في حين أن قصد تلك النصوص  أن يكون الاختصاص نهائيا دون حاجة لتدخل من جهة 

 أخرى.  

ورود ثلاثة مصطلحات بمعنى واحد هي الجهة المختصاة والجهاة المعنياة والجهاة ذات العلاقاة       .5

 لمستخدم . وكان الأولى توحيد المصطلح ا

الإشارة لإعفاء الهيئة الاتحادية للجمارك من الرقابة المسبقة  لاديوان المحاسابة رغام إلغااء هاذا       .6

 الصنف أصلا من الرقابة منذ عدة سنوات . 

 رابعاً : نتائج أعمال اللجنة في دراسة المشروع :

وع لتلافااي أسااباب اسااتناداً إلااى كاال مااا ساابق فقااد ارتااأت اللجنااة اقتااراح تعااديلات علااى مااواد المشاار 

 الملاحظات الأساسية  وغيرها  ومنها:

( لساانة 11القااانون الاتحااادي رقاام ) إضااافة بعااض القااوانين ذات العلاقااة إلااى الديباجااة ، وهااي     .1

،  لاادور الجمااارك فااي ذلااك فااي شااأن فاارض ضااريبة اتحاديااة علااى الااواردات ماان التبااغ  1981

، فااي شااأن مكافحااة المااواد المخاادرة والمااؤثرات     1995( لساانة 14والقااانون الاتحااادي رقاام ) 

نظراً لتضمن هذا القانون لأحكام تتعلق بعدم تسليم المواد المخدرة التي تصل  العقلية، وتعديلاته

اد منه وفصل كامل هو الفصل الأول بعنوان استير 13إلى  الجمارك إلا بإذن كتابي تبعا للمادة 

 2002( لسنة 19والقانون الاتحادي رقم )وتصدير ونقل المواد المخدرة والمؤثرات العقلية  ، 

بشأن رفص الرسوم الجمركية على البضائص والسلص المستوردة من خارج الاتحااد الجمركاي لأناه    

تم رفاص الرساوم الجمركياة علاى البضاائص والسالص المساتوردة مان خاارج الاتحااد الجمركاي مان             

( لسانة  5ذا القاانون ولادور الجماارك فاي التحصايل، والمرساوم بقاانون اتحاادي  رقام )         خلال ها 

فااي شااأن الأساالحة والااذخائر والمتفجاارات والعتاااد العسااكري للارتباااط نظاارا لخطااورة      2013

 الأمر الذي ينظمه القانون ودور الجمارك في ذلك .

) قاانون(  الجماارك   بشاأن نظاام    2007( لسانة  85تصحيح مسامى  المرساوم الاتحاادي رقام )     .2

الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي ، حيث إنه ورد في الديباجة كمرساوم بقاانون   

والحقيقة أنه مجرد مرسوم فحسب وفقا للمبين من صراحة عنوانه ونصوصه ، وهو ما اقتضى 
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قاوانين لأهمياة   نقله من المكان الذي ورد فيه  ووضعه في نهاية الديباجة بعد الانتهاء من ذكر ال

ذكره في خصوصية هذا المشروع استثناء مان القاعادة التاي تقارر عادم ذكار المراسايم بديباجاة         

 القانون .    

إن التكييف القانوني السليم  لمشروع القانون الماثل هاو أناه إعاادة تنظايم لهيئاة موجاودة بالفعال         .3

تضى تغيير صياغة المادة وليس إنشاء لهيئة جديدة تحل محل أخرى وهو ما اق 2003منذ عام 

  17وحذف ما يشير إلى  إنشاء الهيئة وحلولهاا محال الهيئاة الحالياة   ، والتغييار فاي الماادة          2

حيث حذفت  العبارة المتعلقة بالسنة المالية الأولى للهيئاة لأن هاذا الأمار فاات أواناه لأن الهيئاة       

نقل الأصول والموجودات والحقاوق   المتعلقة  ب 20، والتعديل في المادة  2003 عام منشأة منذ

والموظفين والمخصصات المقررة في الموازنة السنوية للهيئة الجديدة  لأنه لا يوجد في الحقيقة 

هيئة جديدة ومن ثم وضعت صياغة تحتفظ فيها الهيئة نفسها القائمة وقات صادور القاانون بهاذه     

 الأمور  . 

المتعلقااة باختصاصااات الهيئااة لأهميتااه  5لمااادة ماان ا 1تأكيااد الاادور الإشاارافي للهيئااة فااي البنااد   .4

فأصاابح صااياغته ) وضااص السياسااة العامااة للشااؤون الجمركيااة فااي الدولااة بالتنساايق مااص الاادوائر   

 الجمركية، والإشراف والرقابة والتدقيق على تنفيذها بعد اعتمادها من مجلس الوزراء( . 

أي من البنود  المتقدمة في اختصاصات  4سالفة الذكر ليصبح البند  5من المادة  16تقديم البند  .5

وأضايف ماا يؤكاد     الهيئة  لأهمية أن تكون مسألة  المخاطر الجمركية   في هذا الترتيب المتقدم

اختصاص الهيئة باعتماد معايير المخاطر الجمركية والقواعد والنظم المشتركة لإدارة المخاطر 

حاجاة لتادخل مان جهاة  أخارى  فأصابح        الجمركية لتأكيد اختصاص الهيئة النهائي باالأمر دون 

صياغتها ) إعداد وتوحيد  واعتماد معايير  إدارة المخاطر الجمركية ووضص  واعتمااد القواعاد   

 والنظم المشتركة لإدارة المخاطر الجمركية، والرقابة والتفتيش على تطبيقها ( .

والتادقيق علاى قياام     بعاد تعاديل التسلسال غيارت الصاياغة مان الرقاباة        5مان الماادة    5في البند  .6

الدوائر الجمركية بتطبيق أفضل الممارسات والمعايير في المجال الجمركي  إلى )اعتماد أفضل 

الممارسات والمعايير في العمل الجمركي والرقابة والتفتيش على تطبيق الدوائر الجمركية لها( 

 ها .لأن عملية الرقابة لأفضل الممارسات والمعايير تكون لاحقة على اعتماد

تم إضافة كلمة الاعتماد فاي بعاض المواضاص للتأكياد علاى الاختصااص النهاائي باالأمر وأناه لا           .7

بشاأن وضاص    5بعد تغير التسلسل مان الماادة    7يحتاج لتدخل من جهة  أخرى ومثال ذلك بالبند 

وتنفياذ آلياة    بشاأن وضاص    5بعد تغير التسلسل مان الماادة    14إجراءات جمركية موحدة وبالبند 

يااة بالتنساايق مااص الاادوائر الحكوميااة لتحصاايل وتوزيااص الرسااوم الجمركيااة مااص دول مجلااس مركز
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التعاون وفقاً للقوانين والمعاهدات النافذة في هذا الشأن ، ووضص الاعتماد بدلا من الإقرار بالبند 

إعداد استراتيجية وخطاط  بشأن اختصاصات المدير العام  فأصبح صياغتها  ) 10من المادة  1

 الهيئة ورفعها لرئيس الهيئة لاعتمادها ومتابعة تنفيذها(. وبرامج 

تم تغيير الجهاة المعنياة والجهاة ذات العلاقاة إلاى الجهاة المختصاة توحيادا للمصاطلحات ولأن            .8

 المقصود فعلا بالمشروع هو الجهة المختصة تبعا للقواعد المعمول بها . 

مات والإحصائيات ذات الطابص الجمركي أضيف الإعداد ما بين الجمص والنشر للبيانات والمعلو  .9

 لأن الإعداد مرحلة لازمة بعد الجمص وقبل النشر .  5بعد تغير التسلسل من المادة  11بالبند 

 15حذف إعفاء الهيئة الاتحادية للجمارك من الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة الاوارد بالماادة    .10

المحاساابة ألغياات منااذ عاادة ساانوات وتحدياادا   لعاادم  الحاجااة إليااه لأن  الرقابااة المساابقة لااديوان   

لساانة  7والااذي عاادل قااانون ديااوان المحاساابة السااابق رقاام       2005لساانة  17بالقااانون رقاام  

خلاوا    2011لسانة   8، وقد صدر القانون الحالي بإعاادة تنظايم دياوان المحاسابة رقام      1976

ء قااد ورد علااى منهااا ، وماان ثاام  لا  يمكاان الإعفاااء ماان شاايء غياار موجااود وإلا يكااون الإعفااا 

 معدوم .

وإذ تقدم اللجنة تقريرها وما ورد به من مقترحات لتعديلات المواد فإنها تأمل أن تكون قد بذلت 

عنايتها اللازمة في تنفيذ تكليف المجلس لها بدراسة هذا المشروع وتدعو المجلس للموافقة على 

 مقترحات تعديلاتها لمواد المشروع .

 معالي الرئيس : 

 هل هناك أية ملاحظات على تقرير اللجنة ؟ الكلمة للأخ علي النعيمي . 

 سعادة / علي عيسى النعيمي : )مراقب المجلس( 

نتهاء من في البداية نشكر اللجنة الموقرة على جهودها التي بذلتها للا شكرا معالي الرئيس ، طبعاً

( من 5ة أشارت في الصفحة رقم )مشروع هذا القانون واعداد هذا التقرير ، في الحقيقة اللجن

التقرير إلى وجود تحديات تواجه قطاع الجمارك منها أن الهيئة لم تعد حتى الآن قانون جمركي 

موحد للدولة والذي من خلاله يتم توحيد العمل الجمركي في الإدارات الجمركية ، وهو الأمر 

والنماذج والبرامج الالكترونية  اللازم لضمان تنفيذ موحد للإجراءات الجمركية وتوحيد الأنظمة

في مجال الجمارك على مستوى الدولة ، هذه التحديات بالإضافة إلى التحدي المذكور في الصفحة 

( من التقرير سؤالي حولها هو : هل تم معالجة هذه التحديات في مشروع القانون الموجود 6رقم )

 أمامنا ؟ 
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 معالي الرئيس : 

هذا المشروع خاص بالهيئة الاتحادية للجمارك ، وما تذكره هو خاص شكرا أخ علي ، الحقيقة أن 

بمشروع قانون آخر ، فهذا المشروع هو حول عمل الهيئة ونظامها ، لكن بالإمكان أن نوجه هذا 

ايا التي أثارها الأخ علي ؟ السؤال لمعالي الوزير إذا كان هناك نية لإعداد قانون يشمل القض

 . تفضل

رئيس مجلس إدارة الهيئة  –د الطاير : ) وزير الدولة للشؤون المالية معالي / عبيد حمي

 الاتحادية للجمارك (

شكرا معالي الرئيس ، والشكر موصول لأعضاء اللجنة على هذا التقرير ، وبالإشارة إلى سؤال 

( في شأن نظام قانون 85بصدور المرسوم الاتحادي رقم ) –معالي الرئيس  –سعادة العضو 

الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي ، فنحن أصبحنا اليوم في سوق مشتركة الجمارك 

واحدة ، فأصبح هذا النظام هو النظام الشامل الذي تتبعه جميص المؤسسات الجمركية في دول 

مجلس التعاون الخليجي ، فاصبح هذا هو النظام او القانون الذي يربط جميص الدول في هذا الشأن 

منظومة السوق المشتركة ، لذلك لا ضرورة لوجود قانون آخر في دولة الإمارات لأنه من ضمن 

أصبح هذا هو القانون الذي ينظم العملية الجمركية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي ، 

 وشكرا . 

 معالي الرئيس : 

 هل هناك أية ملاحظات أخرى على تقرير اللجنة ؟ 

 )لم تبد أية ملاحظات(

 هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟ إذاً 

 )موافقة(

 معالي الرئيس 

 إذاً تفضل سعادة المقرر بتلاوة مواد مشروع القانون لأخذ الموافقة عليها مادة . مادة . 

 

سعادة / أحمد عبيد المنصوري : )مقرر لجنة الشؤون الاسلامية والأوقاف والمرافق العامة 

 "بالانابة"( 

النص الوارد من الحكومة ثم شكرا معالي الرئيس ، شكرا أصحاب السعادة الأعضاء ، أنا سأقرأ 

 تعديل اللجنة والمبررات . 

 بشأن الهيئة الاتحادية للجمارك  2015مشروع قانون اتحادي رقم )    ( لسنة 
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 بدون تعديل .  -

 المتحدة  رئيس دولة الإمارات العربية   " نحن خليفة بن زايد آل نهيان 

 بعد الاطلاع على الدستور ، 

 بدون تعديل .  -

م بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات 1972( لسنة 1" وعلى القانون الاتحادي رقم )

 الوزراء وتعديلاته ، . 

 بدون تعديل .  -

 فقرة مستحدثة من اللجنة : 

ادية على الواردات في شأن فرض ضريبة اتح 1981( لسنة 11" وعلى القانون الاتحادي رقم )

 من التبغ " . 

لارتباطه بالموضوع حيث ينص القانون على فرض ضريبة على الواردات من المبررات :  -

 التبغ ولدور الجمارك في ذلك . 

 معالي الرئيس : 

 هل يوافق المجلس والحكومة على هذه الفقرة المستحدثة من اللجنة على ديباجة مشروع القانون ؟ 

 )موافقة(

 ة المقرر " بالإنابة" : سعاد

 ، بإصدار قانون العقوبات، وتعديلاته " . 1987( لسنة 3) " وعلى القانون الاتحادي رقم

 بدون تعديل .  -

، بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، 1992( لسنة 35"وعلى القانون الاتحادي رقم )

 . "وتعديلاته

 بدون تعديل .  -

 فقرة مستحدثة من اللجنة : 

، في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات  1995( لسنة 14" وعلى القانون الاتحادي رقم )

 العقلية، وتعديلاته " . 

نظراً لتضمن هذا القانون لأحكام تتعلق بعدم تسليم المواد المخدرة التي تصل إلى المبررات : 

ل الأول بعنوان استيراد منه  وفصل كامل وهو الفص 13الجمارك إلا بإذن كتابي تبعا للمادة 

وتصدير ونقل المواد المخدرة والمؤثرات العقلية مما يبرز الصلة الوثيقة بين المشروع والقانون 

 المشار إليه . 
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 معالي الرئيس : 

 هل يوافق المجلس والحكومة على هذه الفقرة المستحدثة من اللجنة على ديباجة مشروع القانون ؟ 

 )موافقة(

 : " بالإنابة " سعادة المقرر 

 في شأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات " .  ،1995( لسنة 22" وعلى القانون الاتحادي رقم )

في شأن تنظيم مهنة مدققي   2014لسنة  12بسبب إلغائه بالقانون رقم تم نقل هذا القانون وذلك  -

 الحسابات وسيتم وضص القانون الجديد  في نهاية الديباجة تبعاً لتسلسله الزمني . 

 معالي الرئيس : 

 هل يوافق المجلس والحكومة على ذلك ؟ 

 )موافقة(

 سعادة المقرر " بالإنابة " : 

بشأن مواجهة  غسل الأموال ومكافحة تمويل  2002( لسنة 4م )" وعلى القانون الاتحادي رق

 وتعديلاته " .  الإرهاب 

تم نقله حسب التسلسل الزمني ، وتم تعديل مسماه تبعا لما قرره التعديل الأخير لهذا القانون  -

 .  2014لسنة  9بالقانون رقم 

 معالي الرئيس : 

 هل يوافق المجلس والحكومة على ذلك ؟ 

 )موافقة(

 سعادة المقرر " بالإنابة " : 

 فقرة مستحدثة من اللجنة : 

بشأن رفص الرسوم الجمركية على البضائص  2002( لسنة 19" وعلى القانون الاتحادي رقم )

 " .  والسلص المستوردة من خارج الاتحاد الجمركي

لارتباطه بالموضوع حيث تم رفص الرسوم الجمركية على البضائص والسلص المستوردة من المبرر : 

 خارج الاتحاد الجمركي من خلال هذا القانون ولدور الجمارك في التحصيل . 

 معالي الرئيس : 

 هل يوافق المجلس والحكومة على هذه الفقرة المستحدثة من اللجنة على ديباجة مشروع القانون ؟ 

 ة()موافق
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 سعادة المقرر " بالإنابة " : 

 ، بإنشاء الهيئة الاتحادية للجمارك، وتعديلاته " . 2003( لسنة 1" وعلى القانون الاتحادي رقم )

 بدون تعديل .  -

، بشأن السلص الخاضعة لرقابة الاستيراد 2007( لسنة 13وعلى القانون الاتحادي رقم )" 

 ، وتعديلاته " . والتصدير

 بدون تعديل .  -

، في شأن قانون الجمارك الموحد لمجلس 2007( لسنة 85لى المرسوم بقانون اتحادي رقم )" وع

 التعاون لدول الخليج العربي " . 

ليس مرسوم بقانون وبالتالي لا  2007لسنة  85تم نقل هذا المرسوم بقانون لأن المرسوم  -

قانون درجة  لذلك تعين يتساوى مص القانون في الدرجة ، وإنما مجرد مرسوم اتحادي أقل من ال

 نقله ليكون في آخر الديباجة  مص ذكر اسمه الصحيح . 

ومما يؤكد صدور نظام الجمارك بمرسوم ليس فقط اسمه  والمبين صراحة من نصوصه ولكن 

تصديق المجلس الأعلى للاتحاد عليه في ديباجته ، ومن شروط المراسيم بقوانين أنها تصدر في 

 من الدستور ,  113تحاد تبعا للمادة غيبة المجلس الأعلى للا

 وقد تقرر ذكره استثناء لأهميته الشديدة . 

 معالي الرئيس : 

 هل يوافق المجلس والحكومة على ذلك ؟ 

 )موافقة(

 سعادة المقرر " بالإنابة " : 

، بشأن الموارد البشرية في الحكومة 2008( لسنة 11" وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم )

 الاتحادية، وتعديلاته " . 

 بدون تعديل .  -

 ، في شأن الاستعمالات السلمية للطاقة النووية " . 2009( لسنة 6" وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم )

 بدون تعديل .  -

 ، في شأن الإيرادات العامة للدولة " . 2011( لسنة 1ي رقم )" وعلى القانون الاتحاد

 بدون تعديل .  -

 ، بشأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة " . 2011( لسنة 8" وعلى القانون الاتحادي رقم )

 بدون تعديل .  -

http://www.mohamoon-uae.com/default.aspx?action=DisplayLeg&PageNumber=1&TypeID=2&type=1&id=14691&Year=2007&ParentID=92
http://www.mohamoon-uae.com/default.aspx?action=DisplayLeg&PageNumber=1&TypeID=2&type=1&id=14691&Year=2007&ParentID=92
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، بشأن قواعد إعداد الميزانية العامة 2011( لسنة 8" وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم )

 اب الختامي للدولة " . والحس

 بدون تعديل .  -

في شأن مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل  2002( لسنة 4" وعلى القانون الاتحادي رقم )

 وتعديلاته " .  الإرهاب،

 تم نقله حسب التسلسل الزمني وتغيير مسماه حسب ما تقدم ذكره .  -

 معالي الرئيس : 

 تفضل يا معالي الوزير .هل يوافق المجلس والحكومة على ذلك ؟ 

رئدديس مجلددس إدارة الهيئددة    –معددالي / عبيددد حميددد الطدداير : ) وزيددر الدولددة للشددؤون الماليددة       

 الاتحادية للجمارك (

 موافقون على هذه التعديلات .

 “ : بالإنابة “ سعادة المقرر 

فددي شددأن الأسددلحة   2013( لسددنة 5اتحددادي  رقددم )وعلددى المرسددوم بقددانون  مااادة مسااتحدثة : " 

 والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري " .

 للارتباط نظرا لخطورة الأمر الذي ينظمه القانون ودور الجمارك في ذلك . -

 معالي الرئيس :

 هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

 ) موافقة (

 “ : بالإنابة “ سعادة المقرر 

م ، فددي شددأن تنظدديم مهنددة مدددققي   2014( لسددنة 12قددانون الاتحددادي رقددم )وعلددى المنقااول : " 

 الحسابات، " .

 تم نقله حسب التسلسل الزمني . -

 معالي الرئيس :

 هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

 ) موافقة (

 “ : بالإنابة “ سعادة المقرر 

الجمددارك  -قدانون   - ، بشدأن نظددام 2007( لسددنة 85وعلددى المرسدوم الاتحددادي رقدم )  منقاول : "  

 الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، " .

 لذات السبب نفسه . -
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 معالي الرئيس :

 هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

 ) موافقة (

 “ : بالإنابة “ سعادة المقرر 

راء، وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئاة الاتحادياة للجماارك، وموافقاة مجلاس الاوز      " 

 والمجلس الوطني الاتحادي وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،

 " . أصدرنا القانون الآتي:

 بدون تعديل . -

 معالي الرئيس :

 هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

 ) موافقة (

 معالي الرئيس :

 والآن هل يوافق المجلس على ديباجة مشروع القانون .

 ) موافقة (

 “ : بالإنابة “ سعادة المقرر 

 تعاريف

 (1المادة )

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما 

 لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:

 الدولة : الإمارات العربية المتحدة.

  بدون تعديل

 الهيئة : الهيئة الاتحادية للجمارك.

 تعديل .بدون 

 الدوائر الجمركية : الدوائر الجمركية المحلية في كل إمارة.

 بدون تعديل .

 رئيس الهيئة : مفوض الجمارك.

 بدون تعديل .

 المدير العام : مدير عام الهيئة.
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 بدون تعديل .

 إنشاء الهيئة ومقرّها .

 التعديل : الهيئة ومقرّها .

تنظيم لهيئة الجمارك وليس إنشاء لها ، وحتى  المبرر : لأن  مشروع القانون في حقيقته مجرد

م  ولايس  2003تكون نصوص القانون كاشفة عن الحقيقاة حياث إن  الهيئاة منشاأة مناذ  عاام        

فاي   2009لسنة  10بهذا القانون ، وقد سبق للمجلس استخدام ذات الفكر بالنسبة للقانون رقم 

لسانة   10قانون إنشااء البرناامج رقام     ( منه والذي ألغى2شأن برنامج زايد للإسكان ، المادة )

 م . 1999

 معالي الرئيس :

 هل يوافق المجلس على هذه التعاريف ؟

 ) موافقة (

 “ : بالإنابة “ سعادة المقرر 

 المادة الأصلية :

 (2المادة )

 تُنشأ هيئة عامة اتحادية تسمى "الهيئة الاتحادية للجمارك"، تحل محل الهيئة الاتحادية للجمارك

المشار إليه في الحقوق والالتزامات،  2003( لسنة 1والمنشأة بموجب القانون الاتحادي رقم )

وتتمتص بالشخصية الاعتبارية، وتكون لها ميزانية مستقلة، وتتمتص بالأهلية القانونية اللازمة 

 لمباشرة جميص الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافها، وتلحق بمجلس الوزراء.

 اللجنة :تعديل 

 (2المادة )

يكون للهيئة الاتحادية للجمارك  شخصية اعتبارية و ميزانية مستقلة، وتتمتع بالأهلية القانونية 

 والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافها، وتلحق بمجلس الوزراء. اللازمة لمباشرة جميع الأعمال

 المبرر : سبق ذكره في التعريف السابق .

 معالي الرئيس :

 المجلس على هذه المادة ؟ تفضل يا أخ خليفة . هل يوافق

 سعادة / خليفة ناصر السويدي :

الحقيقة أنا لا أرى أي داعي للتعديل لأن عنوان القانون أصلًا يشير إلى إلغاء  شكراً معالي الرئيس ،

 القانون السابق وبالتالي إذا لم نذكر القانون السابق فهذا ربما يصبح تعديلًا للقانون السابق ، وشكراً .
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 معالي الرئيس :

 تفضل سعاد المقرر .

 “(نابة بالإ“ سعادة / أحمد عبيد المنصوري : )مقرر اللجنة 

معالي الرئيس ، الهيئة الاتحادية للجمارك موجودة وفيها موظفين ونحن نتكلم عن موضوع إنشاء، 

؟! فالقانون هو قانون تنظيمي كما تفضل معالي الوزير  2003فكيف ننشئ موجود أصلًا منذ سنة 

ز بشكل أكبر مجلس التعاون الخليجي حالياً ، والتركيدول ونحن نتكلم بصفة تنظيمية على مستوى 

رر على الجانب التنظيمي ونحن لم نلغ الهيئة السابقة لأن فيها موظفين وكوادر فلذلك هذا هو المب

موجودة ، ولا نستطيص إلغاء شيء موجود وكل البنود التي فيه هي بنود بالنسبة للتعديل لأن الهيئة 

 تنظيمية بالكامل ، وشكراً .

 معالي الرئيس :

 هذه المادة ؟ تفضل أخ علي .هل يوافق المجلس على 

 سعادة / علي عيسى النعيمي : ) مراقب المجلس (

شكراً معالي الرئيس ، في الحقيقة أنا لدي استفسار ، ذكر بالأساس موضوع الشخصية الاعتبارياة  

في القانون وتم حذفها هنا وقد استبدلت بمصطلح الأهلية القانونية ، فمان ناحياة قانونياة الماادة كماا      

 من الحكومة كانت تشير إلى أن الهيئة سيكون لها شخصية اعتبارية ...جاءت 

 معالي الرئيس :

 موجودة يا أخ علي " يكون للهيئة الاتحادية للجمارك الشخصية الاعتبارية ... " .

 سعادة / علي عيسى النعيمي : ) مراقب المجلس (

 عفواً يا معالي الرئيس .

 معالي الرئيس :

 هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟ والآن

 ) موافقة (

 “ : بالإنابة “ سعادة المقرر 

 النص الأصلي :

 (3المادة )

ظبي، ويجاوز بقارار مان مجلاس الاوزراء إنشااء فاروع لهاا         الهيئة الرئيس في مديناة أباو  يكون مقر 

 داخل الدولة.

 بدون تعديل . -
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 معالي الرئيس :

 ؟هل يوافق المجلس على هذه المادة 

 ) موافقة (

 “ : بالإنابة “ سعادة المقرر 

 النص الأصلي :

 أهداف الهيئة

 (4المادة )

الهيئااة هااي الجهااة المعنيااة بالشااؤون الجمركيااة فااي الدولااة، وتكااون مسااؤولة عاان رساام السياسااة          

الجمركية، وإعداد تشريعات موحدة لتنظيم العمل الجمركي، ومكافحاة عملياات التهرياب الجمركاي     

لقاااوانين والأنظماااة لتنفياااذها مااان قِبااال الجهاااات المختصاااة وفقااااً لهاااذا القاااانون و  والغاااش، وضااامان

 والقرارات النافذة.

 بدون تعديل . -

 معالي الرئيس :

 هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟ تفضل أخ علي .

 سعادة / علي عيسى النعيمي : ) مراقب المجلس (

لدي استفسار للجنة الموقرة وهو أن الهيئة هنا هي الجهاة المعنياة بالشاؤون     شكراً معالي الرئيس ،

الجمركية في الدولة ، وعندما نتكلم عن الدولة فهذا يعني أن المنااطق الحارة مشامولة فاي الدولاة ،      

 هذا تأكيدنا ، وأحببت أن أتأكد من أن المناطق الحرة مشمولة ...

 معالي الرئيس :

 ..الدولة تشمل الجميص .

 سعادة / علي عيسى النعيمي : ) مراقب المجلس (

 إذاً المناطق الحرة غير مستثناة ؟

 معالي الرئيس :

 تفضل سعادة المقرر .

 “(بالإنابة “ سعادة / أحمد عبيد المنصوري : )مقرر اللجنة 

شااكراً لسااعادة الأخ علااي علااى السااؤال ، ولكننااا لا نحصاال الرسااوم ماان المناااطق الحاارة يااا معااالي    

رئيس ، والقانون لا يتكلم عن التهريب الجمركي والمناطق الحرة تخضص لقوانين الدولة سواء من ال

خلال الأمور التي تتعلق بالعقوبات والأمور البيئية ، فكل قوانين الدولة تخضص لها المناطق الحارة  
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حصال  ولكننا نتكلم عن موضوع الجمارك وأهم شيء في الجمارك هو تحصيل الرساوم ولكنناا لا ن  

 لها نظامها الخاص ، وشكراً .أن الرسوم من المناطق الحرة حيث على 

 معالي الرئيس :

 شكراً ، هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

 ) موافقة (

 “ : بالإنابة “ سعادة المقرر 

 النص الأصلي :

 اختصاصات الهيئة

 (5المادة )

 :تمارس الهيئة الاختصاصات الآتي  ة

السياسة العاماة للشاؤون الجمركياة فاي الدولاة بالتنسايق ماص الادوائر الجمركياة، والرقاباة            . وضص1

 .والتدقيق على تنفيذها بعد اعتمادها من مجلس الوزراء

 تعديل اللجنة :

 اختصاصات الهيئة

 (5المادة )

 :تمارس الهيئة الاختصاصات الآتية

 والإشدراف لتنسيق مص الدوائر الجمركياة،   . وضص السياسة العامة للشؤون الجمركية في الدولة با1

 .والرقابة والتدقيق على تنفيذها بعد اعتمادها من مجلس الوزراء

 أضيف الإشراف لمزيد من الشمولية  -

 معالي الرئيس :

 هل يوافق المجلس على هذه الفقرة ؟

 ) موافقة (

 “ : بالإنابة “ سعادة المقرر 

 النص الأصلي :

مشروعات القوانين المتعلقة بالشؤون الجمركية في الدولة، والرقاباة والتادقيق والتفتايش     . اقتراح2

 .تنفيذها من قبل الدوائر الجمركية بعد صدورها حسنعلى 

 تعديل اللجنة :
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اقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بالشؤون الجمركية في الدولة، والرقاباة والتادقيق والتفتايش     .2

 بل الدوائر الجمركية بعد صدورها.على تنفيذها من ق

الحذف لأن محل الرقابة والتادقيق والتفتايش هاو تنفياذ القاانون نفساه كمعياار موحاد يساري علاى            -

 .الجميص 

 معالي الرئيس :

 هل يوافق المجلس على هذه الفقرة ؟

 ) موافقة (

 “ : بالإنابة “ سعادة المقرر 

 النص الأصلي :

والقواعد والإجراءات المنظماة للأعماال الجمركياة فاي الدولاة والرقاباة       . إعداد اللوائح والأنظمة 3

 والتفتيش على تنفيذها.

 بدون تعديل . -

 معالي الرئيس :

 هل يوافق المجلس على هذه الفقرة ؟

 ) موافقة (

 “ : بالإنابة “ سعادة المقرر 

معددايير  إدارة المخدداطر الجمركيددة ووضددع  واعتمدداد     إعددداد وتوحيددد  واعتمدداد  . 4بنااد منقااول :  

 القواعد والنظم المشتركة لإدارة المخاطر الجمركية، والرقابة والتفتيش على تطبيقها.

ماان ذات المااادة لأهميااة وجااود هااذا البنااد ماان ضاامن مقدمااة البنااود المتعلقااة   16منقااول ماان البنااد  -

اص الهيئة باالأمر انتهائيااً دون حاجاة لتادخل     باختصاصات الهيئة ، وأضيف الاعتماد لتأكيد اختص

 من جهة أخرى .

 معالي الرئيس :

 هل يوافق المجلس على هذه الفقرة ؟

 ) موافقة (

 “ : بالإنابة “ سعادة المقرر 

 النص الأصلي :

. الرقابة والتدقيق على قيام الدوائر الجمركية بتطبيق أفضل الممارسات والمعدايير فدي المجدال    4

 الجمركي.
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 تعديل اللجنة :

. اعتمدداد أفضددل الممارسددات والمعددايير فددي العمددل الجمركددي والرقابددة والتفتدديش علددى تطبيددق      5

 الدوائر الجمركية لها .

ارتأى التعديل أن عملية الرقابة لأفضل الممارسات و المعاايير تكاون لاحقاة لاعتمادهاا     المبرر :  -

ولااذلك جاااء التعااديل بإضااافة لفااظ "اعتماااد "  حتااى يمكاان للهيئااة أن تقااوم بالرقابااة والتفتاايش عليهااا   

 باعتبارها العملية الأساسية قبل عملية الرقابة .  

 معالي الرئيس :

 هل يوافق المجلس على هذه الفقرة ؟

 ) موافقة (

 “ : بالإنابة “ سعادة المقرر 

 النص الأصلي :

جمركية، ورفعها إلى مجلس . اقتراح الرسوم المتعلقة بالخدمات الجمركية بالتنسيق مص الدوائر ال5

 الوزراء لإصدارها والتدقيق على تنفيذها.

 . 6أصبحت برقم  -

 معالي الرئيس :

 هل يوافق المجلس على هذه الفقرة ؟

 ) موافقة (

 “ : بالإنابة “ سعادة المقرر 

 النص الأصلي :

الجمركياة،  . وضص إجراءات جمركية موحدة للتفتيش والتعرفة الجمركية والبياناات والتاراخيص   6

 والرقابة والتفتيش على تطبيق تلك الإجراءات من قِبل الدوائر الجمركية.

 تعديل اللجنة :

إجاراءات جمركياة موحادة للتفتايش والتعرفاة الجمركياة والبياناات والتاراخيص          واعتمداد  . وضص7

 الجمركية، والرقابة والتفتيش على تطبيق تلك الإجراءات من قِبل الدوائر الجمركية.

 للتأكيد على نهائية الأمر . -

 معالي الرئيس :

 هل يوافق المجلس على هذه الفقرة ؟

 ) موافقة (
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 “ : بالإنابة “ سعادة المقرر 

 النص الأصلي :

على البضائص الاواردة والصاادرة والعاابرة )ترانزيات( فاي المنافاذ الجمركياة         التفتيش والرقابة. 7

 يق مص الدوائر الجمركية.للدولة في الحالات التي تتطلب ذلك بالتنس

 تعديل اللجنة :

على البضائص الاواردة والصاادرة والعاابرة )ترانزيات( فاي المنافاذ الجمركياة         . الرقابة والتفتيش8

 بالتنسيق مص الدوائر الجمركية . للدولة

 ارتأى التعديل تقديم معنى الرقابة على معنى التفتيش لأن الأول يستغرق المعنى الثااني المبرر :  -

 وفق قاعدة الكل يستغرق الجزء . 

 معالي الرئيس :

 هل يوافق المجلس على هذه الفقرة ؟

 ) موافقة (

 “ : بالإنابة “ سعادة المقرر 

 النص الأصلي :

لاتخاذ ما يلزم لمنص دخول البضائص والأشياء الممناوع دخولهاا إلاى     المعنية . التنسيق مص الجهات8

 .الدولة

 تعديل اللجنة :

لاتخاذ ما يلزم لمناص دخاول البضاائص والأشاياء الممناوع دخولهاا         المختصة. التنسيق مص الجهات 9

  .إلى الدولة

 لتوحيد المصطلحات .المبرر : 

 معالي الرئيس :

 هل يوافق المجلس على هذه الفقرة ؟ تفضل أخ خليفة .

 سعادة / خليفة ناصر السويدي :

هنا وردت الجهات المعنية والجهات المختصة في القانون أكثرة مان مارة ،    شكراً معالي الرئيس ،

 ألا ترون ضرورة وجود تعريف للجهات المختصة أو الجهات المعنية وشكراً ،

 معالي الرئيس :

 شكراً ، تفضل سعادة المقرر .
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 “(بالإنابة “ سعادة / أحمد عبيد المنصوري : )مقرر اللجنة 

يااد كاال هااذه المصااطلحات بمصااطلح واحااد وهااو الجهااات المختصااة وتاام    معااالي الاارئيس ، تاام توح 

 تعريفه، وشكراً .

 معالي الرئيس :

 والآن هل يوافق المجلس على هذا البند ؟

 ) موافقة (

 “ : بالإنابة “ سعادة المقرر 

 النص الأصلي :

 .. إدارة وتشغيل الدوائر الجمركية في منافذ الدولة في حال طلبت أي منها ذلك9

 . 10دون تعديل وأصبحت برقم ب -

 معالي الرئيس :

 هل يوافق المجلس على هذه الفقرة ؟ تفضل معالي الوزير .

رئدديس مجلددس إدارة الهيئددة    –معددالي / عبيددد حميددد الطدداير : ) وزيددر الدولددة للشددؤون الماليددة       

 الاتحادية للجمارك (

ن متفقون مص استخدام الجهات شكراً معالي الرئيس ، للتوضيح لسعادة العضو خليفة السويدي ، نح

 المختصة ولكن لم يتم التعريف في المقدمة ...

 معالي الرئيس :

 سعادة المقرر تفضل .

 “(بالإنابة “ سعادة / أحمد عبيد المنصوري : )مقرر اللجنة 

 لم أستمص للمداخلة يا معالي الرئيس .

 معالي الرئيس :

 تفضل يا معالي الوزير .

رئدديس مجلددس إدارة الهيئددة    –الطدداير : ) وزيددر الدولددة للشددؤون الماليددة    معددالي / عبيددد حميددد   

 الاتحادية للجمارك (

بالنسبة للجهاات المختصاة نحان لايس لادينا مشاكلة مان ذكار الجهاات المختصاة وتوحيادها كجهاات             

مختصة ولكن إذا رأى مجلسكم الموقر بتعريفها فنحن ليس لدينا مانص أو أن تكاون معروفاة ضامنياً    

 الجهات المختصة ، هذا للإيضاح ، وشكراً .ما هي 
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 معالي الرئيس :

 تفضل الأخ المقرر .

 “(بالإنابة “ سعادة / أحمد عبيد المنصوري : )مقرر اللجنة 

 إذا المجلس ارتأى ذلك فلا مانص .

 معالي الرئيس :

 تفضل أخ أحمد .

 سعادة / أحمد محمد رحمة الشامسي :

تم تعريفها فيجب أن تعرف وتقترح اللجنة التعرياف وتقدماه قبال    معالي الرئيس ، جرت العادة أن ي

نهاية الجلسة ، وأعتقد أن مداخلاة الأخ خليفاة وملاحظاة معاالي الاوزير صاحيحة ، حياث لام يوجاد          

 تعريف في القانون للجهات المختصة ولا المعنية ، وشكراً .

 معالي الرئيس :

هات المحلية ولكن لتدقيق وضبط المصطلح فيجب شكراً ، عادة كان ينظر إليها على أساس أنها الج

 أن تذكر ، تفضل معالي الوزير .

رئدديس مجلددس إدارة الهيئددة    –معددالي / عبيددد حميددد الطدداير : ) وزيددر الدولددة للشددؤون الماليددة       

 الاتحادية للجمارك (

هي معالي الرئيس لو سمحتم فالتعريف جاهز لدنيا الآن ويمكن ذكره وهو : " الجهات المختصة : 

الجهات الاتحادية أو المحلية التي لها سلطة القيام بأعمال مرتبطة بالعمل الجمركي بموجب قوانين 

 ومراسيم إنشائها " ، وشكراً .

 معالي الرئيس :

 هل يمكن قراءتها بتأني يا معالي الوزير ؟ تفضل .

رة الهيئددة رئدديس مجلددس إدا  –معددالي / عبيددد حميددد الطدداير : ) وزيددر الدولددة للشددؤون الماليددة       

 الاتحادية للجمارك (

نعم يا معالي الرئيس ، " الجهات المختصة : هي الجهات الاتحادية أو المحلية التي لها سلطة القيام 

 بأعمال مرتبطة بالعمل الجمركي بموجب قوانين ومراسيم إنشائها " ، وشكراً .

 معالي الرئيس :

ا نفرق ما بين الجهات الاتحادياة والمحلياة لكايلا    سعادة المستشار ، عادةً في مثل هذه التعاريف فإنن

 يحدث خلط ما بين الاثنين ، تفضل سعادة المستشار لتوضيح المسألة .
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 الأستاذ / د. هشام محمد فوزي : ) المستشار القانوني بالمجلس (

معالي الرئيس ، أساساً نحن نحتااج للتعرياف عنادما تكاون هنااك جهاات مختصاة اتحادياة وجهاات          

لابس ،   محلية ولكن في هذا القانون لايس لادينا إلا جهاة واحادة مختصاة وبالتاالي لايس هنااك         معنية

التعريااف وماان ثاام انتهينااا بعاادم الحاجااة لوضااعه لأنااه لاايس لاادينا     صوفااي اللجنااة نحاان فكرنااا بوضاا 

ازدواجية ، أي لا يوجد جهة اتحادية نسميها جهة مختصة أو جهة معنية وهي الجهة المحلية ، لكن 

إذا كان هناك اتجاه من المجلس للتعريف فالتعريف الذي قالاه معاالي الاوزير متمياز ولايس فياه أي       

 مشكلة ، وشكراً .

 لرئيس :معالي ا

 شكراً ، سعادة المقرر تفضل .

 “(بالإنابة “ سعادة / أحمد عبيد المنصوري : )مقرر اللجنة 

 -كما تفضل  -شكراً معالي الرئيس ، بالنسبة لتعريف معالي الوزير فهو تعريف شامل وتام ، لكن 

ن هناا ركاز   فنحن لدينا جهات معنية وهي الدوائر الجمركياة والجهاات المختصاة الاتحادياة والقاانو     

على توحيد السياسات على المستوى الاتحادي ، فلذلك كان التركيز علاى المصاطلح الموحاد ولكان     

مجلس قد ارتأى إضافة تعريف الجهات المعنية بأنها الدوائر الجمركياة المنفاذة والقاوانين    كان الإذا 

ربماا هاذا يضايف    والسياسات بجهة اتحادية موحدة وهي الهيئة فيمكن تغيير رأينا فاي الموضاوع و  

 إضافة إيجابية ...

 معالي الرئيس :

 بأن يكون التعريف هو الذي اقترحه معالي الوزير ؟

 “(بالإنابة “ سعادة / أحمد عبيد المنصوري : )مقرر اللجنة 

نعم وإذا كان المجلس قد ارتأى أن نحدد الجهات المعنية بالجمارك ، فيمكن ذلك ولكن التركياز فاي   

 السياسات ، وشكراً . القانون على توحيد

 معالي الرئيس :

 تفضل أخ راشد .

 سعادة / راشد محمد الشريقي :

شكراً معالي الرئيس ، التعريف الذي تفضل به معالي الوزير جيد ولكان لا ياؤدي الغارض ، فكماا     

دأب نهج المجلس أن يكون هناك فصل بين السلطات الاتحادية والجهات المحلية المختصة وبالتالي 

لقانون يجب أن يذهب على نفس السياق والنسق ، هذا القانون من القوانين المهمة جداً وهنااك  هذا ا

جهات محلية مختصاة بإنفااذ هاذا القاانون وهنااك سالطات اتحادياة معنياة بهاذا القاانون غيار الهيئاة             
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ا الاتحادية للجمارك ، وبالتالي نرجو مان الإخاوان فاي اللجناة أن يجادوا تعاريفين منفصالين أحادهم        

 يخص الجهات المعنية والآخر يخص السلطات المختصة الاتحادية ، وشكراً .

 معالي الرئيس :

 شكراً ، أخ أحمد تفضل .

 سعادة / أحمد محمد رحمة الشامسي :

معالي الارئيس ، أثناي علاى مداخلاة الأخ راشاد وأعتقاد أناه يجاب الفصال ماا باين الجهاات المحلياة              

تعرياف خااص يوضاح الجهاة المختصاة والسالطة المعنياة ،        والجهات الاتحادية وتوضيح ذلاك فاي   

 وشكراً .

 معالي الرئيس :

حسناً ، إذاً يا إخوان في اللجنة انظروا في الفصل بين التعريفين ونؤجله إلى نهاية مناقشة القانون، 

 والآن ننتقل إلى البند التاسص .

 “ : بالإنابة “ سعادة المقرر 

 .ية في منافذ الدولة في حال طلبت أي منها ذلكإدارة وتشغيل الدوائر الجمرك .9

 بدون تعديل . -

 معالي الرئيس :

 هل يوافق المجلس على هذا البند ؟ تفضل أخ راشد .

 سعادة / راشد محمد الشريقي :

كذلك هذا البند بحاجة لجزء بسيط من التوضيح ، في حال طلبت منها ذلك،  شكراً معالي الرئيس ،

من يطلب منها ؟ هل تطلب الحكومة المحلية أم إدارة الجمارك ؟ لذلك أعتقاد أن توضايح هاذا البناد     

. إدارة وتشاغيل الادوائر الجمركياة    9قد يكون من الأهمية بمكان ، وبالتالي أقترح النص التالي : " 

لدولة في حال طلبت إمارة منها ذلك أو طلبت الدائرة الجمركية منها ذلك " ، أماا إبقائهاا   في منافذ ا

 بهذه الصورة فقد يثير نوعاً من اللبس ، وشكراً .

 معالي الرئيس :

شكراً ، الأخ راشد يذكر بأن إدارة وتشغيل الدوائر الجمركية فاي منافاذ الدولاة فاي حاال طلبات أي       

ى يقول " إدارة وتشغيل الدوائر الجمركية في الإماارات أو الموجاودة فاي    منها ذلك ، لإحاطة المعن

منافذ الدولة في حال طلبت أي منها ذلك " ، أو إعادة صاياغة العباارة بحياث يفهام مان الاذي طلاب        

 منها هذا ، تفضل الأخ المقرر .
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 “ : بالإنابة “ سعادة المقرر 

ي تطلب من الهيئة الاتحادية الموقرة أن تساعدها عادة إدارة الجمارك يا معالي الرئيس ، فهي الت

وتدعمها بهذا الآخر ، فلذلك المعنى مفهوم ونحن نتكلم عن الجمارك المحلية وهي هيئة موحدة ، فالهيئة 

 تقدم الدعم متى طلب منها ذلك بحيث لا تتدخل من نفسها ولكن بالتنسيق مص الإمارة ، وشكراً .

 معالي الرئيس :

خوان يذكرون أنه عندما تذكر الدوائر الحكومية فالمقصاود بهاا هاي الادوائر المحلياة      أخ راشد ، الإ

الحكوميااة أي لا لاابس بينهااا وبااين مؤسسااات اتحاديااة أو مؤسسااات أخاارى ، الاادوائر المحليااة هااي      

 الدوائر الجمركية الحكومية المحلية ، تفضل أخ راشد .

 سعادة / راشد محمد الشريقي :

معالي الرئيس ، لو قرأت المادة بتأني يبدو واضحاً وجلياً أن هناك لبس ، " إدارة وتشغيل الدوائر 

الجمركية في منافذ الدولة " ، طبعاً الدوائر الجمركية في منافذ الدولة معرفة وهي الدوائر 

حادية الجمركية المحلية ، في حال طلبت أي منها ذلك ، طبعاً الطلب يكون موجه للهيئة الات

للجمارك لكن مِن مَن ؟ هل من الدوائر أم من الإمارات المعنية أم السلطات الاتحادية المختصة ؟ 

 فأعتقد الموضوع لو تم تعديل التعريف للسلطة المختصة ...

 معالي الرئيس :

 ليست الجهات ، البند يقصد الدوائر الحكومية نفسها ، الدوائر الجمركية نفسها المحلية ...

 / راشد محمد الشريقي :سعادة 

 لماذا لا نضعها معالي الرئيس " في حال طلبت الجهات المختصة وهي التي تعود على الدوائر الجمركية ...

 معالي الرئيس :

 هي ليست الجهات المختصة ، قد تكون اتحادية ...

 سعادة / راشد محمد الشريقي :

 ربما نستمص لرأي الحكومة يا معالي الرئيس .

 الرئيس :معالي 

 تفضل أخ أحمد .

 “(بالإنابة “ سعادة / أحمد عبيد المنصوري : )مقرر اللجنة 

معالي الرئيس ، ذكر هنا ، إدارة وتشغيل الدوائر الجمركية في حال طلبت أي منها ، يعود إلى 

الدوائر الجمركية وهذا مذكور في النص نفسه وهناك بلاغة ، نص صريح ، الدائرة هي التي 

 لهيئة في المساعدة في الإدارة ، وشكراً .تطلب من ا
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 معالي الرئيس :

هذه واضحة يا أخ راشد ، الدوائر الجمركية نفسها . والآن هل يوافق المجلس علاى البناد التاساص ؟    

 تفضل أخ علي .

 سعادة / علي عيسى النعيمي : ) مراقب المجلس (

الشريقي لأنه فعلًا المفروض أن تضاف معالي الرئيس ، في الحقيقة أنا أثني على كلام الأخ راشد 

جهة محددة هاي التاي تطلاب مان الهيئاة ولايس الادوائر الجمركياة التاي تطلاب تشاغيلها بنفساها مان              

سواء جهة محلية أو اتحادية  –كما ذكر سعادة العضو  –الهيئة، المفروض أن هناك جهة مختصة 

 تطلب من الهيئة تشغيل الدائرة الجمركية ...

 : معالي الرئيس

 إدارة الجمارك هي المقصود بها الإدارة المحلية التي تشغل هذه المنافذ ...

 سعادة / علي عيسى النعيمي : ) مراقب المجلس (

 معالي الرئيس ، هل الدائرة الجمركية من نفسها ستقدم طلب للهيئة لتشغيل المنفذ الجمركي ؟

 معالي الرئيس :

من نظاام محلاي ، فهاي عنادما تقاوم بالطلاب مان الهيئاة         نعم نعم ، الآن الادائرة الجمركياة تعمال ضا    

بالإدارة وهذا لن يكون إلا بعد التشااور ماص السالطات العلياا فاي إمارتهاا ولان تاذهب بشاكل عفاوي           

وتطلب هذا الطلب فهناك صعوبات معينة وهناك طلب خبرة وبالتاالي ارتاأت الحكوماة المحلياة أن     

الهيئااة وهااذا مااا يحاادث ولا أعتقااد أن هناااك لاابس فااي      الاادائرة الجمركيااة التااي لااديها أن تسااتعين ب   

الموضااوع ، الشاايء الواضااح لا يعقااد وهااذا شاايء واضااح ، هاال يوافااق المجلااس الآن علااى البنااد       

 التاسص؟ تفضل أخ أحمد الزعابي .

 سعادة / أحمد علي الزعابي :

ناه بالنسابة   ( مان دساتور الدولاة يقاول أ    120شكراً معالي الرئيس ، أصلًا في الأساس نص المادة )

للضاارائب والرسااوم يكااون للاتحاااد الاختصاااص والتشااريص والتنفيااذ ولكاان علااى ساابيل المثااال الآن   

استقرار التعامل وما استقرت عليه من أعمال الجماارك أساسااً خاضاعة للسالطات المحلياة فبالتاالي       

أو تكون كان يقتضي فعلًا تبنيد هذه النصوص وأن تكون هناك فعلًا جهات مختصة وجهات معنية 

الهيئة الاتحادية باعتباار أنهاا الهيئاة المختصاة وتكاون هنااك جهاات معيناة ، لأن اساتقرار التعامال           

أصبحت معظمهاا تقاوم بهاا الحكوماات المحلياة وبالتاالي الانص علاى هاذا           على أساس أن الجمارك 

 كان يستوجب فصل الجهات المعنية عن الجهات المختصة ، وشكراً .
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 معالي الرئيس :

ك كان في التعريف والإخوان يعملون عليه ولكن الآن نتكلم عن دوائر جمركية ، فهي معروفة ذل

أنها دوائر جمركية محلية ومعروفة أنها من ضمن حكومة محلية ، إذا طلبت فهي تطلب بالتشاور 

مص حكوماتها وتطلب من الهيئة الاتحادية ، وهذا التعاون ما بين الهيئات المحلية والوزارات 

تحادية قائم في العديد من المسائل ، فأعتقد أن هذا البند بحد ذاته لا يوجد فيه لغط ، فهل يوافق الا

 المجلس على البند التاسص ؟

 ) موافقة (

 “ : بالإنابة “ سعادة المقرر 

 النص الأصلي :

 .جمص ونشر البيانات والمعلومات والإحصائيات ذات الطابص الجمركي في الدولة. 10

 اللجنة :تعديل 

 ونشر البيانات والمعلومات والإحصائيات ذات الطابص الجمركي في الدولة. واعداد. جمص 11

 أضيف الإعداد لأنه لازم بعد الجمص وقبل النشر .المبرر : 

 معالي الرئيس :

 هل يوافق المجلس على هذا البند ؟ تفضل أخ علي .

 سعادة / علي جاسم أحمد :

وحفظ المعلومات كان نظاماً كلاسايكياً موجاوداً ، أناا أتمناى أن يكاون       معالي الرئيس ، نظام الجمص

هناك مركز معلوماات فاي الهيئاة بحياث يتضامن التشاريعات والقاوانين والتساهيلات الموجاودة فاي           

موانئ الدولة ، وأيضاً مثلًا القوانين المشابهة إذا كانت هناك اتفاقيات ثنائياة وإقليمياة كماا فاي دول     

وهااذا يفيااد المتعاااملين ، ويكااون هااذا المركااز بلغااات متعااددة بحيااث أن الإمااارات      مجلااس التعاااون  

أصبحت مركز كبير بالنسبة لموضوع الاستيراد والتصدير ، وأيضاً بالنسبة للمحظورات فيجب أن 

في الوقت الحالي التجاارة متعاددة وحتاى دخلات فيهاا تجاارة        –كما تعرف  –تكون هذه المعلومات 

ضااوع الإرهاااب دخاال فااي هااذا الموضااوع ، فااالمركز هااذا عناادما يكااون فيااه       الأساالحة وأيضاااً مو 

تشريعات وقوانين ومحظورات سيكون أفضل من إصدار كتيبات أو نشرات أو غياره ، فاأتمنى أن   

نستبدل عبارة جمص وإعداد نشرات بأن يكون هناك مركز رئيسي وتشارك فياه كافاة ماوانئ الدولاة     

 املين مص الهيئة ، وشكراً .بحيث يكون مرجص متكامل لكل المتع

 معالي الرئيس :

شكراً ، معالي الوزير ، الأخ علي يذكر مقترح فهل الهيئة ستصدر اللوائح التنفيذية أو الإجاراءات  

التنفيذيااة لتنظاايم عمليااة الجمااص والنشاار عاان طريااق مركااز أو قاعاادة بيانااات بحيااث يسااتطيص كاال          



 

 118من  44صفحة                                                                               15الفصل  - 4الدور  - 14مضبطة الجلسة 

ناميكي وعصري يتوافق مص الجاودة فاي خادمات    المتعاملين الحصول على هذه المعلومات بشكل دي

 كافة المرافق الاتحادية ؟ تفضل .

رئدديس مجلددس إدارة الهيئددة    –معددالي / عبيددد حميددد الطدداير : ) وزيددر الدولددة للشددؤون الماليددة       

 الاتحادية للجمارك (

 شكراً معالي الرئيس ، والشكر موصول لسعادة العضو علي جاسم ، معالي الارئيس ، الماادة تحادد   

الاختصاااص وتوضااح أن هااذا جمااص ونحاان نتفااق مااص إضااافة كلمااة وإعااداد ، فهااذه المااادة تحاادد            

الاختصااااص ، الياااوم فاااي الوقااات الحاضااار تقاااوم الهيئاااة بجماااص جمياااص الإحصاااائيات مااان الااادوائر  

الجمركية، فهي تبني قاعدة البياناات علاى هاذا الأسااس وتجماص الإحصاائيات وتنشارها علاى موقاص          

الهيئاة الياوم توجاد جمياص البياناات وكاذلك علاى التطبيقاات ، حياث تتاوفر هاذه            الهيئة ، فعلاى موقاص   

الإحصااائيات بمجاارد اسااتلامها ماان دوائاار الجمااارك ويااتم توزيعهااا ، وهناااك نظاام للبيانااات وهااي      

موجودة ومتوفرة لجميص الجهات وهنااك نظام تفصايلية ومتاوفرة لجهاات أخارى ، فهاذا معماول باه          

 حقيقة ، وشكراً .

 ئيس :معالي الر

 شكراً ، والآن هل يوافق المجلس على هذا البند ؟

 ) موافقة (

 “ : بالإنابة “ سعادة المقرر 

الدولة في المؤتمرات والاجتماعات العربية والإقليمية والدولية التي يتصل نشاطها  . تمثيل11

في  بالشؤون الجمركية، ومتابعة تنفيذ ما يصدر عنها من قرارات بالتنسيق مص الجهات المختصة

 .الدولة

 . 12بدون تعديل ولكن أصبح برقم  -

 معالي الرئيس :

 هل يوافق المجلس على هذا البند ؟

 فقة () موا

 “ : بالإنابة “ سعادة المقرر 

تنفيذ إجراءات انضمام الدولاة للاتحااد الجمركاي لادول مجلاس التعااون لادول الخلايج العربياة           .12

 وأية اتحادات جمركية أخرى.

 . 13بدون تعديل ولكن أصبح برقم  -
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 معالي الرئيس :

 هل يوافق المجلس على هذا البند ؟

 ) موافقة (

 “ : بالإنابة “ سعادة المقرر 

 النص الأصلي :

. وضص وتنفيذ آلية مركزية بالتنسيق مص الدوائر الحكومية لتحصيل وتوزيص الرساوم الجمركياة   13

 .مص دول مجلس التعاون وفقاً للقوانين والمعاهدات النافذة في هذا الشأن

 تعديل اللجنة :

لتحصيل وتوزيص الرساوم     مص الدوائر الحكوميةوتنفيذ آلية مركزية بالتنسيق  واعتماد. وضص 14

 .الجمركية مص دول مجلس التعاون وفقاً للقوانين والمعاهدات النافذة في هذا الشأن

 المبرر : لتأكيد النهائية . -

 معالي الرئيس :

 هل يوافق المجلس على هذه الفقرة ؟ تفضل أخ أحمد .

 سعادة / أحمد محمد رحمة الشامسي :

الاارئيس ، لاادي فقااط ملاحظااة واحاادة ، " وضااص وتنفيااذ آليااة مركزيااة بالتنساايق مااص الاادوائر   معااالي 

الحكومية ... " ، ماا هاو المقصاود بالادوائر الحكومياة ؟ هال هاي الجهاات المختصاة المحلياة ؟ إذا           

كانت هي فأقترح وضص مسمى الجهات المختصة لأنه سيتم التحصيل من خلال هذه الجهات لأنهام  

هذه المراكز أو السلطات المختصة ، سواء كانت سلطة أو جهاة حساب ماا نتفاق علاى      هم من يدير 

 التعريف لاحقاً ، وشكراً .

 معالي الرئيس :

 تفضل سعادة المستشار .

 الأستاذ / د. هشام محمد فوزي : ) المستشار القانوني بالمجلس (

اعد الصياغة التشريعية فأنت معالي الرئيس ، في جزئية السلطة المختصة والجهة المعنية ، ففي قو

لماذا تحتاج لسلطة مختصة ولجهة معنية وفقاً لهاذه القواعاد ؟ لأناه عناد وجاود فاعال قاانوني ، أي        

نحن أسندنا للسلطة المختصة اختصاصات معنية وأسندنا للجهة المعنية اختصاصات معينة مختلفاة  

، لكن فاي هاذا القاانون الفاعال     وبالتالي يجب تعريف كل واحدة حتى نعرف من المسؤول عن ماذا 

القانوني هو الهيئة الاتحادية للجمارك وهي الجهة المسؤولة عن كل شايء ، لكنهاا تنساق وتتعااون     

( أن كلمااة ذات 10مااص الجهااات ذات العلاقااة ، فعناادما أجرينااا حصاار للقااانون وجاادنا فااي المااادة )     
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( 4ى التنسايق ، وفاي الماادة )   العلاقة والمعنية والمختصة جاءت أربص أو خمس مارات وكلهاا بمعنا   

ورد أن الهيئة هاي الجهاة المعنياة بالشاؤون الجمركياة فاي الدولاة " ... وتكاون مساؤولة عان رسام            

السياسة الجمركية، وإعداد تشريعات موحادة لتنظايم العمال الجمركاي، ومكافحاة عملياات التهرياب        

لقوانين والأنظمة لذا القانون والجمركي والغش ، وضمان تنفيذها من قِبل الجهات المختصة وفقاً له

والقرارات النافذة " ، فبالتالي نحن غير محتاجين لإفراد التعريفين بل للتعريف الاذي ذكاره معاالي    

الوزير وهو الجهات الاتحادية أو المحلية التاي لهاا سالطة القياام بالعمال الجمركاي بموجاب قاوانين         

( ، وهناااك فااي المااادة  4ن وهااذا فااي المااادة ) ومراساايم إنشااائها لكاان لا تحتاااج للتفريااق بااين الإثنااي   

يمارس المدير العاام الصالاحيات اللازماة لإدارة    ( جاءت كذلك نفس الكلمة حيث تقول : " 10/6)

الهيئة والإشراف على شؤونها، وهو الممثل القانوني للهيئة في علاقاتها ماص الغيار وأماام القضااء،     

ارات رئايس الهيئاة بالتنسايق والتعااون ماص الجهاات       . متابعة تنفيذ قر6وله بصفة خاصة ما يأتي : 

ذات العلاقة " . من هي الجهات ذات العلاقة ؟ هي الجهات التدي قلناهدا وهدي الجهدات المختصدة      

و  10/11)من المدادة  في بندين  اًوبنفس التعريف وبالتالي لا نحتاج للفصل ، وأجرينا كذلك حذف

رئايس   اختصاصات أو مهام أخارى يُكلاف بهاا مان    أية ( : " 10/11( ، حيث قالت الفقرة )10/8

الهيئااة " . وهنااا أتاات بمعنااى التنساايق وبالتااالي الفصاال بينهمااا لا داعااي لااه ، فااالتعريف الااوارد ماان  

 معالي الوزير هو الأصح ، وشكراً .

 معالي الرئيس :

 إذاً يبقى الدوائر الحكومية ؟

 بالمجلس (الأستاذ / د. هشام محمد فوزي : ) المستشار القانوني 

بهذا المعنى يضص " ويعتمد وينفذ آلية بالتنسيق مص الادوائر الحكومياة ولهاا تعرياف " المهام أن لهاا       

 تعريف ، ما هي الدوائر الحكومية ؟ هي الدوائر الجمركية المحلية في كل إمارة ، وشكراً .

 معالي الرئيس :

 حمد .إذاً هي واضحة ، الدوائر الجمركية في كل إمارة ، تفضل أخ أ

 سعادة / أحمد محمد رحمة الشامسي :

معالي الرئيس ، أحياناً نستخدم الدوائر الحكومية وأحياناً أخرى نستخدم الجهات المختصة فاي هاذا   

أن ما تعلمناه وأنا أقول أنني تعلمت شيئاً في المجلس من خلال  –معالي الرئيس  –القانون ، أعتقد 

ين في كل النقاشات التي تمت وفي كل القوانين التي مارت  من خلال المستشار، الأمور التشريعية 

أن هناك فصل ما بين الجهات المختصة والجهات المعنية ، الجهات المختصة هي الجهات المعنياة  

بتنفيذ أحكام هذا القانون ، سواء الجمارك المحلياة أو طلاب البلدياة أو أي جهاة محلياة مختصاة لهاا        
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نفس الوقت ، هنااك جهاات اتحادياة معنياة ليسات هيئاة الجماارك ،         علاقة بتنفيذ هذا القانون ، وفي

هناك جهات اتحادية أخرى معنية ، مثلًا ، نحان أضافنا مشاروع قاانون الناووي ولا أذكار الانص ،        

هناك جهات مختصة مثل هيئة الطاقة النووية وهي جهة اتحادية معنية بتنفيذ هذا القانون ، إذاً هي 

حة كذلك ، تستورد أسلحة وذخائر وكذا وكاذا ، إذاً هاي ليسات الجماارك     جهة معنية ، القوات المسل

وهااي جهااة معنيااة ولااديها أساالوب إعفاااء ماان الجمااارك واسااتثناءات ، هناااك فصاال واضااح ، مااص        

 احترامي لرأي سعادة المستشار ، يجب عدم تكييف القانون ... وشكراً .

 معالي الرئيس :

( 1ف الموجااود لااديك ، لاادينا فااي التعريفااات فااي المااادة ) نعاام يااا أخ أحمااد ، يجااب أن تتقيااد بااالتعري 

الدوائر الجمركية : هي الدائر الجمركياة المحلياة فاي كال إماارة ، فأنات عنادما تاتكلم فاي هاذا البناد            

وضص تنفيذ آلية مركزية بالتنسيق مص الدوائر الحكومية فهي معرفة ، هي الدوائر الجمركية المحلية 

فاي هاذا الموضااوع فيكاون ماص هاذه الاادائرة ولايس ماص دوائار محليااة         فاي كال إماارة ، عناادما ينساق     

 أخرى، تفضل أخ أحمد .

 سعادة / أحمد محمد رحمة الشامسي :

 لا أتفق مص معاليك بالرأي في هذه النقطة ، وشكراً . –حقيقة  –عفواً معالي الرئيس فأنا 

 معالي الرئيس :

 تفضل أخ أحمد .

 “(بالإنابة “ رر اللجنة سعادة / أحمد عبيد المنصوري : )مق

معااالي الاارئيس ، بالنساابة للرسااوم فهااي آليااة مركزيااة ماان الهيئااة مااص الاادوائر الحكوميااة لتحصاايل      

الرسوم، الجهة المختصاة كماا تفضال معاالي الاوزير وكماا تفضال ساعادة المستشاار أن هنااك عادة            

الرسوم بالتنسايق   جهات للتنسيق وهي جهة واحدة ، ولكن في هذا الوضص نحن نتكلم عن الرسوم ،

 مص دائرة حكومية لأنه احتمال في المستقبل ربما تكون هناك آليات ثانية ...

 معالي الرئيس :

 ولكن في هذا السياق مص هذه الدوائر وهي معرفة .. يا إخوان هذه واضحة .. 

 سعادة / أحمد محمد رحمة الشامسي :

الجمركيااة فااي التعريااف معرفااة بالاادوائر  الاانص واضااح يااا معااالي الاارئيس ، اساامح لااي ، الاادوائر   

الجمركية المحلية وليست أي دائرة أخرى غير الجمركية ، وليسات دائارة حكومياة محلياة معنياة ،      

ربما تكون هناك دائرة مختصة ، التعريف واضح ، فإما أن نصحح التعريف هنا أو نوجد تعرياف  

 صحيح ...
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 معالي الرئيس :

 كومية نضص الدوائر الجمركية ؟أنت تقصد بدلًا من الدوائر الح

 سعادة / أحمد محمد رحمة الشامسي :

أنا أقصد أنه يجب أن يكون هناك تعريف للسلطة المختصة ويكون شاملًا  عفواً معالي الرئيس ،

لكل الجهات المحلية ، وتعريف آخر للسلطات المعنية يشمل كل الجهات الاتحادية المعنية في تنفيذ 

 هذا القانون ، وشكراً .

 معالي الرئيس :

ن ماان القااوانين فإنااك أخ أحمااد صااحيح ، لكاان أحياناااً فااي الجهااات المحليااة نتيجااة لخصوصااية قااانو  

تضطر لذكرها بالإسم ، أنت معك حق على وجه الإطلاق إذا كان القانون سيتعامل مص عدة هيئات 

محلية فتذكر فيها المسألة ، وهناك بعض المواد مذكور فيهاا هاذه المساألة ، ولكان إذا كاان التنسايق       

لهيئاة الحكومياة معرفاة وإلا    في مادة معينة أو في بند معين مص هيئاة حكومياة معيناة محلياة وهاذه ا     

 لماذا تم تعريفها في القانون إذا كانت لن تذكر في البنود ؟ تفضل .

 سعادة / أحمد محمد رحمة الشامسي :

الدوائر المالية في الإمارات هي المعنية بالتنسيق ، هيئة الجمارك أو إدارات الجمارك المحلية 

إجراء موجود ، إذاً هناك جهات محلية غير الجمارك،  تورد إيراداتها للدوائر المالية المحلية ، هذا

 إذاً يجب الفصل والتوضيح ولا ضرر من التوضيح لماذا نخلق اللبس ؟ وشكراً .

 معالي الرئيس :

 إذاً أنت تقول بدلًا من الدوائر الحكومية التعريف الذي اتفق عليه مص معالي الوزير ؟

 “(بالإنابة “ ة سعادة / أحمد عبيد المنصوري : )مقرر اللجن

يركز على الدوائر  أنهكلام الأخ أحمد الشامسي من ممكن يا معالي الرئيس ، أنا أعرف من النعم 

ما هي هذه الدوائر الحكومية ؟ هو يقول أن نضص الجمارك أو جهة الاختصاص ، لكن الحكومية و

وبالتالي يمكن الأخذ بكلام إذاً نأخذ تعريف معالي الوزير ونشمله بالجهة المختصة ونوحد الكلام 

 سعادة الأخ أحمد بأن يكون مص الجهة المختصة مباشرة ، وشكراً .

 معالي الرئيس :

 هل يوافق المجلس على هذا الحل لأن سعادة المقرر موافق عليه ؟ الأخ راشد تفضل .

 سعادة / راشد محمد الشريقي :

وجهة معنياة وهاذا خلاط لا يجاوز أباداً ،      معالي الرئيس عفواً ، نحن نخلط الآن بين سلطة مختصة 

زارة هاي  فلنفرض الآن أن أحاداً سيساتورد السالاح فهنااك سالطة اتحادياة مختصاة بالموضاوع ، و        
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الداخلية ويجب أن يحصل على التصاريح وعلى أنظمة وقوانين ، والآن مرة نقول دوائر حكومياة  

يجاب  بال  هاذا الكالام لا يجاوز ،    فومرة أخرى دوائر سلطة معنية ومرة أخرى السلطة المختصاة ،  

أن يكااون الأماار واضااحاً للإخااوان فااي اللجنااة بالفصاال بااين الساالطات الاتحاديااة المعنيااة والساالطات  

 المحلية المختصة حتى تسير الأمور باتساق حسن ، وشكراً .

 معالي الرئيس :

 شكراً أخ راشد ، تفضل سعادة المقرر .

 “(بالإنابة “ جنة سعادة / أحمد عبيد المنصوري : )مقرر الل

معالي الرئيس ، نحن نتكلم هنا عن تحصيل الرسوم ولا نتكلم عن الموافقات الأمنية ولا الموافقات 

الصحية بالنسبة للأمور التي تتعلق بوزارة الصحة ، وذكر سعادة الأخ أحمد بأن هناك جهات 

غيرها ، نحن نتكلم عن معينة لتحصيل الرسوم ، نحن لا نتكلم عن الموافقات الصحية والأمنية و

تنفيذ آلية مركزية بالتنسيق مص الجهات المختصة وتوزيص الرسوم الجمركية مص دول مجلس 

ولا نتكلم عن موافقات أخرى أو جهات أخرى وهذا كلام واضح وهو من صميم الخليجي التعاون 

 العمل الجمركي وهو تحصيل الرسوم أو منص التهرب ، وشكراً .

 معالي الرئيس :

شكراً ، أخ أحمد أريدك أن تركز على نقطة معينة ، هل أنتم عنادما قارأتم البناد وجادت أن الادوائر      

 الحكومية لا تعني الجمارك بل تعني جهات أخرى ؟ هل وجدت أن هذا غير كافي ؟

 سعادة / أحمد محمد رحمة الشامسي :

لا علاى سابيل الحصار ، ربماا      نعم يا معالي الرئيس ، وأنا ذكرت الدوائر المالية على سبيل المثاال 

 تكون دوائر أخرى موجودة معنية ذات علاقة في الموضوع .

معالي الرئيس ، أيضاً الخلاف على شكل القانون ، ليس أن نحل الموضوع فاي بناد واحاد أو فقارة     

واحاادة ، هااذه فقاارة فرعيااة منااه ، القااانون يجااب أن يكااون متسااقاً ومتكاااملًا وأن تكااون التعاااريف        

يضاً اتساق القانون مص القوانين التي صدرت من قبل كصياغة ، يجب أن تكاون متساقة   واضحة ، أ

 وهذا ما تعلمناه من سعادة المستشارين ، وشكراً .

 معالي الرئيس :

أخ أحمد ، لن يكون هناك تنافر بالعكس أنت محق في مسألة الجهة المختصة والجهة المعنية وهذه 

التي يذكرها الإخوان أن في بعض القاوانين المحلياة تاذكر     وضحت في قوانين أخرى ، لكن النقطة

بالإسم وبالتالي إذا اعتقدت أنات باأن الادوائر الحكومياة هاذه لا تكفاي ، قلناا الادوائر الحكومياة هاي           
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الجمارك بشكل أساسي ، ولكن إذا ذكرت بأن هناك جهاات مالياة تادخل ماص الجماارك فاي تحصايل        

 لا تشملها إذا كان بهذا المعنى ، تفضل أخ راشد .هذه الرسوم فالدوائر الحكومية قد 

 سعادة / راشد محمد الشريقي :

تتكلم عن وضص وتنفيذ آلياة مركزياة بالتنسايق ماص الادوائر الحكومياة ،        13معالي الرئيس ، الفقرة 

الدوائر الحكومية أصلًا لم تعرف ، لم ترد في بند التعاريف وإنما ما ورد هاو الادوائر الجمركياة ،    

ذاً الموضااوع الآن ملتاابس كمااا شاارح الأخ أحمااد ، الآن قااد تكااون الاادوائر الماليااة هااي المعنيااة       فااإ

دائرة الجماارك ، حقيقاة الموضاوع     تبتحصيل الرسوم وعمل المقاصة مص الجهات الاتحادية وليس

 فيه لبس ، وشكراً .

 معالي الرئيس :

ن فاي هاذا البناد مان الماادة " وضاص       حسناً سنسأل معالي الوزير ، ياا معاالي الاوزير ، المقصاود الآ    

وتنفيذ آلية مركزية بالتنسيق مص الدوائر الحكومية المحلية " ، هل المقصود بهذا الدوائر الجمركياة  

 أم أن هناك دوائر أخرى ؟ تفضل .

رئدديس مجلددس إدارة الهيئددة    –معددالي / عبيددد حميددد الطدداير : ) وزيددر الدولددة للشددؤون الماليددة       

 الاتحادية للجمارك (

شكراً معالي الرئيس ، أولًا هذه الآلية اليوم معمول بها وهي تخص المبالغ التي تحصل فاي المنفاذ   

إذا كانات تنتقال مان الإماارات أي المنفاذ      فا الأول للبضائص التي تنتقل من المنفذ الأول إلى نهايتهاا ،  

الأول من أي ميناء في دولة الإمارات إلى دول مجلاس التعااون ، فهاذه مباالغ تحصال وتحاول إلاى        

الدولة التي يوجد بها التاجر في الدول الأخرى وهو المقصد النهائي ، فهي عملياة مرحلياة أن هاذه    

س التعااون أو المقصاد النهاائي فتاتم المطالباة      البضائص بمجرد عبورها للحدود وتنتقل إلى دول مجلا 

بهااذه الرسااوم عاان طريااق المقاصااة الالكترونيااة ، وهااذه هااي الآليااة الموجااودة عاان طريااق الأمانااة    

هناااك لجاان تجتمااص بصافة دوريااة وتتفاق علااى المقاصاات والمطالبااات يااتم     ووتحاول هااذه المباالغ ،   

ياة الادوائر المالياة ، السابب باذكرنا للادوائر       تسويتها ، فالمفروض أن هذه المبالغ لا تدخل في ميزان

الحكومية لأن في بعض الإمارات الدائرة الجمركية تتبص دائرة المالياة ، حتاى أحيانااً تاتم المخاطباة      

بين الهيئة أو رئيس الهيئاة إلاى رئايس الادائرة المالياة لأن هنااك أماور تتعلاق بالادائرة الجمركياة ،           

نهااا شاااملة فااي بعااض الأحيااان بااين الاادائرة الجمركيااة والاادائرة   فاانحن أوجاادنا الاادوائر الحكوميااة لأ 

لأن هااذه آليااة وهااي ليساات مبااالغ تنتقاال إلااى الخزينااة فااي       -الماليااة، وإذا رأى مجلسااكم للإيضاااح  

الإمارة، بالعكس في المستقبل القريب ستنتقل هذه المبالغ في حدود الثلاثين يوم وكلها ستصبح آليااً  

تبقى هذه الآلية عن طريق الهيئة لأن الهيئاة تتخاطاب   ولس التعاون ، مص تطور الربط بين دول مج
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مص الجهات الجمركية في دول مجلس التعاون ، وليس كل دائرة جمركية تتخاطب مص دول مجلاس  

فإذا رأيتم للإيضاح أن تتم بالتنسيق مص الدوائر الجمركية ولا  -التعاون ، فلذلك تتم عملية المقاصة 

 ك ، ولكن للشمولية وضعنا الدوائر الحكومية ، وشكراً .مشكلة لدينا في ذل

 معالي الرئيس :

شكراً ، إذاً مادام أن المسألة تنسيقية وهناك تعريف للدوائر الجمركية ومعالي الوزير موافق فنضص 

ما هو رأي الإخوان هل فبدلًا من الدوائر الحكومية الدوائر الجمركية وبالتالي تحل المسألة ، 

 لى ذلك ؟ تفضل الأخ المقرر .توافقون ع

 “(بالإنابة “ سعادة / أحمد عبيد المنصوري : )مقرر اللجنة 

معالي الرئيس ، ليسمح لي الإخوان ، معالي الوزير ذكرت تعريف بالنسابة لجهاات الاختصااص ،    

بدلًا مان أن يكاون لادينا تعاريفين للجهاات المعنياة والجهاات الحكومياة أو الجهاات المختصاة ، لأن           

 ختصاصات للجهات المحلية هي نفسها اختصاصات الجهات الاتحادية ...الا

 معالي الرئيس :

لا يجب أن نخلط الأمار ياا أخ أحماد ، الأخ أحماد الشامساي أشاار إلاى أنناا مان خالال كال القاوانين             

نفصل ما بين الجهة المعنية والجهاة المختصاة ولا يجاب أن نضاعهما الآن ماص بعضاهما الابعض ،        

ن علياه والحكوماة موافقاة علياه والتعرياف موجاود فاي        وهناك تفصيل الآن والإخاوان موافقا  فمادام 

 ( فلماذا لا نضعه حتى نزيل اللبس والإبهام ؟1المادة )

" وضص واعتماد وتنفيذ آلية مركزية بالتنسيق مص الدوائر الجمركية " ،  إذاً يكون النص كالتالي :

 ( ، فهل يوافق المجلس على هذا النص ؟ 1والدوائر الجمركية معرفة في المادة رقم )

 )موافق(

 سعادة المقرر " بالإنابة " : 

 ( كما ورد من الحكومة : 14البند )

 الجمارك في الدولة " " وضص خطة التدريب والتطوير المشترك لموظفي 

 ( ونصه : 15اصبح البند )

 " وضص واعتماد خطة للتدريب والتطوير المشترك لموظفي الجمارك في الدولة " . 

 المبرر : اضيفت كلمة " الاعتماد " لتأكيد نهائية الأمر .  -

 معالي الرئيس : 

 للأخ علي النعيمي .  هل يوافق المجلس والحكومة على هذا البند كما عدلته اللجنة ؟ الكلمة
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 )مراقب المجلس( : سعادة / علي عيسى النعيمي 

معالي الرئيس ، بالنسبة لهذا البند طبعا نشكر اللجنة لاضافة هذا المصطلح وهو " اعتماد " 

إضافة مصطلح " تنفيذ " كما تم ذكره في البند السابق "وضص واعتماد وتنفيذ"  –ايضا  –وأقترح 

د : " وضص واعتماد وتنفيذ خطة للتدريب والتطوير المشترك لموظفي وهنا كذلك يصبح البن

لا إشكالية في ذلك لكن يجب تنفيذها لأننا والجمارك في الدولة " بالتنسيق مص الدوائر الجمركية 

 نريد أن توضص الخطة وتنفذ ، وشكرا . 

 معالي الرئيس : 

 الكلمة للأخ أحمد المنصوري . 

 سعادة / أحمد عبيد المنصوري : )مقرر اللجنة " بالإنابة "( 

معالي الرئيس ، هذه تكون في الاختصاصات التي تتكلم عن المدير العام وعن الهيئة داخليا وكذلك 

الدوائر ، لكن هذه هيئة اتحادية تضص القوانين وتتكلم عن تنظيم هذا القطاع كبعد استراتيجي ، كما 

ذي ورد فيه كلمة " وتنفيذ " فهو يتكلم عن اعتماد الآلية المركزية لتحصيل أن البند السابق ال

ختلف ، أما هذا البند فهو يتكلم عن التدريب فالتدريب هو بعد تنفيذي ليس من مالرسوم وهذا أمر 

 على التنفيذ ، وشكرا .  اًمستوى الهيئة ، فالهيئة تضص الخطط ويعتمدوها ، والاعتماد يكون تأكيد

 معالي الرئيس : 

 إذاً هل يوافق المجلس والحكومة على هذا البند كما عدلته اللجنة ؟ 

 )موافقة(

 سعادة المقرر " بالإنابة " : 

 ( وينص على : 16( كما ورد من الحكومة أصبح البند رقم )15البند )

 " تقديم الدعم اللازم للدوائر الجمركية في الحالات التي تتطلب ذلك " . 

 تعديل . بدون  -

 معالي الرئيس : 

 هل يوافق المجلس على هذا البند كما ورد من الحكومة ؟ 

 )موافقة(

 سعادة المقرر " بالإنابة " : 

 ( كما ورد من الحكومة : 16البند )

إدارة المخاطر الجمركية ووضص القواعد والنظم المشتركة لإدارة   " إعداد وتوحيد  معايير

 المخاطر الجمركية، والرقابة والتفتيش على تطبيقها " . 
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 تم نقل هذا البند إلى البند الرابص من نفس المادة .  -

 معالي الرئيس : 

 هل يوافق المجلس على ذلك ؟ 

 )موافقة(

 سعادة المقرر " بالإنابة " : 

 ( كما ورد من الحكومة : 17البند )

 " اية مهام أخرى تكلف بها الهيئة من قبل مجلس الوزراء " . 

 بدون تعديل .  -

 معالي الرئيس : 

هل يوافق المجلس على هذا البند كما ورد من الحكومة وكذلك على المادة في مجموعها كما تم 

 تعديلها ؟ 

 )موافقة(

  “ : بالإنابة “ سعادة المقرر 

 الهيئة إدارة

 (6المادة )

 رئيس الهيئة

ثلاث سنوات قابلة  " يرأس الهيئة "مفوض الجمارك"، بدرجة وزير، يعين بمرسوم اتحادي لمدة

 للتجديد " . 

 بدون تعديل .  -

 معالي الرئيس : 

 هل يوافق المجلس على هذه المادة كما وردت من الحكومة ؟ 

 )موافقة(

  “ :بالإنابة “ سعادة المقرر 

 (7المادة )

 اختصاصات رئيس الهيئة

هو السلطة العليا المشرفة على شؤون الهيئة. ويتولى تصريف أمورها، ورسم  " رئيس الهيئة

السياسة التي تسير عليها، وإصدار القرارات التنظيمية والفردية واقتراح التشريعات اللازمة 
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ذلك، وله على الأخص ما لتحقيق أغراضها، ويمارس جميص الصلاحيات والسلطات اللازمة ل

 يأتي: 

وضص السياسة العامة للهيئة في ضوء سياسة الدولة، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها من  .1

 مجلس الوزراء " . 

 بدون تعديل .  -

 معالي الرئيس : 

 هل يوافق المجلس على هذا البند كما ورد من الحكومة ؟ 

 )موافقة(

  : “بالإنابة “ سعادة المقرر 

. الإشراف على سير العمل في الهيئة، وإصدار التعليمات والأنظمة الداخلية اللازمة لذلك وفقًا 2" 

 النافذة " .  للقوانين واللوائح

 بدون تعديل .  -

 معالي الرئيس : 

 هل يوافق المجلس على هذا البند كما ورد من الحكومة ؟ 

 )موافقة(

 “ : بالإنابة “ سعادة المقرر 

 . اعتماد استراتيجية وخطط وبرامج الهيئة، والإشراف على تنفيذها بما يحقق أغراضها ". 3" 

 بدون تعديل .  -

 معالي الرئيس : 

 هل يوافق المجلس على هذا البند كما ورد من الحكومة ؟ 

 )موافقة(

 “ : بالإنابة “ سعادة المقرر 

 لمنظمة لأعمال الهيئة " . ا . إصدار اللوائح والأنظمة والقواعد والإجراءات4" 

 بدون تعديل .  -

 معالي الرئيس : 

 هل يوافق المجلس على هذا البند كما ورد من الحكومة ؟ 

 )موافقة(
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  : “بالإنابة “ سعادة المقرر 

 للهيئة، ورفعه إلى مجلس الوزراء لاعتماده وإصداره " .  الهيكل التنظيمي . إقرار5" 

 بدون تعديل .  -

 معالي الرئيس : 

 هل يوافق المجلس على هذا البند كما ورد من الحكومة ؟ الكلمة للأخ أحمد الشامسي . 

 سعادة / أحمد محمد رحمة الشامسي : 

! ؟بسرعة ، فهل هم يضعون الاستراتيجية وهم الذين يعتمدونه  عليهاعفوا ، هناك ملاحظة مررنا 

اعتماد استراتيجية وخطط وبرامج الهيئة، لبند الثالث : " الحقيقة هذا الأمر لم أفهمه وهو وارد في ا

والإشراف على تنفيذها بما يحقق أغراضها " ، أصلا لا يوجد مجلس إدارة في الهيئة ليعتمدها ، 

فهو المدير وهو المفوض المعني ، فهو الذي يضعها أما الاعتماد فأعتقد ان اعتماد كل 

 اء ، هذا رأيي ، وشكرا . الاستراتيجيات يتم من خلال مجلس الوزر

 معالي الرئيس : 

 الكلمة للأخ أحمد المنصوري . 

 سعادة / أحمد عبيد المنصوري : )مقرر اللجنة " بالإنابة "( 

شكرا لسعادة الأخ أحمد الشامسي على هذا السؤال المهم ، لكن لاحقا سنرى أن المدير العام 

والهيئة هم من يضعوا الاستراتيجيات ، والوزير أو مفوض الهيئة هو الذي يعتمدها ، ولكن نحن 

 لا نتكلم عن السياسات ، فهنا نحن نتكلم عن القوانين ، وبالتالي فنحن لا نتكلم عن السياسات

كون تالداخلية ، فالسياسات هي الأعلى وهي التي تأتي من مجلس الوزراء ومن ضمنها 

قل ، ونحن ناقشنا هذا الأمر عدة مرات ، فموضوع السياسات أعلى الأالاستراتيجية التنفيذية وهي 

وهذه يعتمدها مجلس الوزراء ، والوزير المفوض هو الذي يعتمد الاستراتيجية ، لكن من يضص 

ستراتيجية هو المدير العام والهيئة ، فهم من يضعوا الاستراتيجية ويعتمدها الوزير هذه الا

 لجنة ، وشكرا . التم مناقشة هذا الموضوع عدة مرات في قد المفوض ، و

 معالي الرئيس : 

 والآن هل يوافق المجلس على البند الخامس كما ورد من الحكومة ؟ 

 )موافقة(

  سعادة المقرر " بالإنابة " :

. تعيين موظفي الهيئة من الدرجات الخاصة والأولى والخبراء والمستشارين وفق الأنظمة 6" 

 النافذة بالهيئة " . 

 بدون تعديل .  -
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 معالي الرئيس : 

 الكلمة للأخ عبدالعزيز الزعابي . هل يوافق المجلس على هذا البند كما ورد من الحكومة ؟ 

 سعادة / عبدالعزيز عبدالله الزعابي : 

بالنسبة لتعيين موظفي الهيئة من ولكن شكرا معالي الرئيس ، وأشكر الإخوة أعضاء اللجنة ، 

الدرجة الخاصة والأولى لماذا حددنا خاصة وأولى من الآن في حين قد يكون للهيئة نظام خاص 

لرئيس الهيئة نظام خاص وله درجاته،  بها ، فلماذا نضص الآن درجات ونحن لا نعرف فربما يكون

 فلماذا حددنا الأولى والخاصة ؟ وشكرا . 

 معالي الرئييس : 

 الكلمة لمعالي الوزير . 

رئيس مجلس إدارة الهيئة  – معالي / عبيد حميد الطاير : )وزير الدولة للشؤون المالية

 ( الاتحادية للجمارك

هنا بالنسبة للصلاحيات لأن ذلك رأينا أن نوضح  شكرا معالي الرئيس ، والشكر لسعادة العضو ،

هذه رئيس الهيئة هو بدرجة وزير ، وقانون الموارد البشرية يحدد أن الدرجة الأولى أو الخاصة 

من صلاحياته ، لذلك تم تحديدها في القانون لأن التعيين على هذه الدرجات هو من اختصاصه ، 

صاصات رئيس مجلس الإدارة ، فكما هو لأي وزير ما هي اختلفرأينا أن تكون واضحة بالنسبة 

له هذه الصلاحيات فهي تنعكس في القانون ، لذلك وضعت للتوضيح حتى لا يكون هناك فاليوم 

 لبس في تنفيذ القانون والتعيينات في هذا المجال ، وشكرا . 

 معالي الرئيس : 

 الكلمة للدكتورة أمل القبيسي . 

 يسي : )النائب الأول للرئيس( سعادة / د. أمل عبدالله القب

نشكر معالي الوزير على هذا الإيضاح ، لكن حسبما جرى العرف هناك وشكرا معالي الرئيس ، 

قانون منظم للموارد البشرية الاتحادية ، وبالتالي عند الإشارة لهذا القانون الذي ينظم جميص 

الموجودة في أي جهة ، ولا أعتقد لأنه يبين كيف يكون تنظيم الدرجات  ووافٍ الدرجات فهذا كافٍ

هناك  فليستأنه طالما يوجد عندنا قانون اتحادي واضح يعمل به من قبل كل الجهات الاتحادية 

حاجة للإشارة تحديدا إلى بند معين منه في قانون آخر لإنشاء هيئة ، لأنه يكفي الإشارة إلى قانون 

ي شخص مختص بنظام الموارد البشرية الموارد البشرية ، وبالتالي لا يوجد هناك أي لبس لأ

ولأي جهة تنفيذية على أين تكون الصلاحيات في التعيين وفي التنظيم فيما يختص بقانون الموارد 

 البشرية الاتحادية والذي يطبق على كل الجهات ، وشكرا . 
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 معالي الرئيس : 

 الكلمة للأخ أحمد الشامسي . 

 سعادة / أحمد محمد رحمة الشامسي : 

حقيقة ما تفضلت به الاخت الدكتورة أمل صحيح مائة بالمائة ، وأنا أوافقها الرأي مائة معالي الرئيس ، 

بالمائة ، لكن إذا كان لا بد من إبقاء هذا البند الفرعي فيكون نصه " تعيين موظفي الهيئة وفق القوانين أو 

نية والمستشارين ونكتفي بعبارة " وفق فقط ، أي نحذف مسألة الدرجات الأولى والثاوالأنظمة النافذة " 

 -الانظمة النافذة المعمول بها " سواء قوانين الموارد البشرية ، وربما للهيئة طبيعة خاصة لكن يكون هذا 

 ضمن قوانين الموارد البشرية أو أن تصدر قوانين خاصة للهيئة بذلك ، وشكرا .  -ايضا 

 معالي الرئيس : 

 .  الكلمة للأخ أحمد المنصوري

 سعادة /  أحمد عبيد المنصوري : )مقرر اللجنة " بالإنابة " ( 

معالي الرئيس ، هذا الموضوع ناقشناه ، ونحن ذكرنا في البداية ، وأنا من جهتي طلبت قراءة 

فقرة التحديات الواردة في تقرير اللجنة حتى تكون الصورة واضحة للإخوة الأعضاء ، فهذا 

بالنسبة لما ذكرته سعادة الدكتورة أمل فقد ذكرت ولدرجة الأولى ، القانون هو قانون تنظيمي با

طبعا هذا الأمر موضح ولكن هذه هيئة وليست وزارة ، ففي الوزارات وموضوع الموارد البشرية 

كل هيئة قانونها الخاص ، وهذا قانون تنظيمي بالنسبة للهيئة ، ونحن لنعم هذا الكلام واضح لكن 

شخصيا تساءلت عن لماذا تكون هذه المسألة بيد شخص واحد  نيتى أنناقشنا هذا الموضوع وح

أعطاهم السياسة العامة وحدد لهم هذا هو الذي يقرر هذا الشيء ، ولكن من البداية مجلس الوزراء 

الأمر ولكن كل هيئة لها قانونها الخاص بها ، وأنا الحقيقة لا أتذكر الآن إسم الهيئة الثانية التي بها 

لأمر ، ولكن الجهات الأخرى عندها نفس هذا الأمر ، فالوزارات يشملها قانون الموارد نفس هذا ا

بصورة عامة كما تفضلت سعادة الدكتورة ، ولكن نحن هنا نتكلم عن  اًالبشرية وربما يكون مذكور

هيئة ، وهي لها قانون خاص بها بشكل مستقل كبقية الهيئات المستقلة ، لذلك كقانون تنظيمي للهيئة 

 من المفروض أن تذكر هذه الصلاحيات بالتفاصيل ، وشكرا . 

 معالي الرئيس : 

 عطي الكلمة للإخوة الأعضاء ، تفضل . لنستمص الأخ المستشار أولا ومن ثم ن

 الأستاذ / د. محمد عبدالعال السناري : )المستشار القانوني بالمجلس( 

بسم الله الرحمن الرحيم ، معالي الرئيس ، الموظفين الاتحاديين نوعان ، فهناك موظفين اتحاديين 

تحادية المستقلة ، والإثنين يعملون في الوزارات ، وهناك موظفين اتحاديين يعملون في الهيئات الا



 

 118من  58صفحة                                                                               15الفصل  - 4الدور  - 14مضبطة الجلسة 

يخضعون لقانون الموارد البشرية ، أما موظفي  هؤلاءلكن موظفي الوزارات ويتبعون الاتحاد ، 

لقانون الموارد البشرية إلا  نلقوانين هذه الهيئات أولا ، ولا يخضعو نالهيئات المستقلة فيخضعو

لك لو رجعنا للبند الذي عليه الخلاف في حالة عدم وجود نص يحكم المسألة في قانون الهيئة ، ولذ

فسنجد أن نصه كالتالي : " تعيين موظفي الهيئة من الدرجات الخاصة والأولى والخبراء 

والمستشارين وفق الأنظمة النافذة بالهيئة " ، ولو نظرنا إلى الهيئات الأخرى سنجد فيها نفس 

ن ، ولذلك فعندما تنشأ هيئة ما بقانون لكن الهيئة تنشأ بقانووالأمر ، فالوزارات لا تنشأ بقانون 

تحدد نظام الموظفين في الهيئة والعمل فيها ، لذلك قال النص " وفق الأنظمة النافذة بالهيئة " ولم 

يقل " وفقا لنظام الموارد البشرية " ، فالموارد البشرية تطبق على موظفي الهيئة فيما لم يرد فيه 

 نص في نظام الهيئة ، وشكرا . 

 الرئيس :  معالي

 الكلمة للأخ أحمد الشامسي . 

 سعادة / أحمد محمد رحمة الشامسي : 

( من هذا القانون سنجد أنها تنص على : " يخضص 21معالي الرئيس ، لو نظرنا إلى المادة )

إلى لائحة الموارد البشرية  –فلم يخصص أي أحد ولم يقل درجة أو درجات  –العاملين في الهيئة 

والمعمول بها في الحكومة الاتحادية " فهذا هو الأصل ، فإذا التزمنا حادية المستقلة في الجهات الات

بهذه اللائحة فهناك صلاحيات للوزير موجودة فيما يخص التعيين والتوظيف ، فهذا المفوض هو 

في القانون توضح عملية  –اصلا  –بدرجة وزير ، فلا داعي للبند السادس كلية لأن هناك مادة 

 ، وهناك قوانين تلزمها بذلك ، وشكرا .  التعيين

 معالي الرئيس : 

 شكرا أخ أحمد ، الكلمة للأخ عبدالعزيز الزعابي . 

 سعادة / عبدالعزيز عبدالله الزعابي : 

شكرا معالي الرئيس ، تعقيبا على كلام الأخ العضو أحمد فقد تكلم أن هذه الهيئة لها قوانينها 

واختصاصاتها ، فمعنى هذا أن كلامي صحيح أن وضص الدرجة الخاصة والأولى هنا فيه تناقض ، 

كلام المستشار صحيح وفي محله ، فأنت في المادة تقول " إصدار اللوائح والأنظمة والقواعد و

والإجراءات المنظمة لأعمال الهيئة " ومعنى هذا أنك أعطيت الوزير أو رئيس الهيئة صلاحية 

لموارد البشرية ، وهذا فيه التنظيم في حين حكمت عليه في المادة التي تليها أن يتبص لقانون ا

 ، وشكرا . تناقض
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 معالي الرئيس : 

درجات الخاصة والأولى والخبراء الحقيقة ليس هناك تناقض لأن تعيين موظفي الهيئة من ال

وزير له الحق في التعيين على هذه هو للوزير ، والوالمستشارين حسب لائحة الموارد البشرية 

( تكفي بدل البند السادس من هذه 21هي هل المادة )والدرجات ، والنقطة التي أشار إليها الإخوة 

المستشار واللجنة يرون أن وضص هذا البند المادة أم لا ؟ فهذا هو النقاش الأساسي ، والآن سعادة 

وهو " تعيين موظفي الهيئة من الدرجات الخاصة والأولى والخبراء والمستشارين وفقا للأنظمة 

النافذة بالهيئة " يعطي خصوصية للهيئة ولا يتعارض مص لائحة الموارد البشرية في الجهات 

 الرحومي .  الاتحادية ، فهذه هي نقطة الخلاف ، الكلمة للأخ حمد

 سعادة / حمد أحمد الرحومي : 

شكرا معالي الرئيس ، أعتقد أن هناك الكثير من الإشكاليات التي جاءت بهذا الخصوص بالنسبة 

للموارد البشرية وتطبيق اللائحة أو الاجتهاد بالأنظمة الداخلية ، وأنا قدمت أكثر من سؤال 

ل في الدوائر المحلية ، وهناك قرار من برلماني في هذا الخصوص حول الإشكاليات التي تحص

مجلس الوزراء بربط هذه المؤسسات أو الهيئات مص الموارد البشرية ، وهناك إشكالية موجودة 

وهناك الكثير من الإشكاليات في تفسير هذه المادة ، فالهيئة متى أرادت تقول نحن نخضص وقائمة ، 

 –لموارد البشرية ، وهذه إشكاليات قائمة ون القانللنظام المعمول به فيها وأحيانا تقول نخضص 

في البريد ، ونحن تكلمنا في ذلك أكثر من مرة وناقشنا هذا الأمر ، وحتى أنه  –معالي الرئيس 

كان هناك عدم توافق مص معالي الوزير بأن هذا النظام داخلي ويتناسب معنا ولا يرجص لهيئة 

إشكاليات كثيرة كهذه فهناك لفتوى والتشريص الموارد البشرية ، وهناك فتاوي حول ذلك من ا

الإشكالية ، لذلك نحن نطالب أن تكون الموارد البشرية هي المرجعية في التعيين والحقوق 

والمرجعية في حالة الشكوى حتى لا يكون في الشأن المحلي فقط ، وأعتقد أن هناك قرار من 

الأنظمة  تبشرية هي المرجعية وليسمجلس الوزراء صدر منذ فترة بسيطة بأن تكون الموارد ال

المحلية ، ويا حبذا لو يتأكد الإخوة المستشارين من هذه النقطة بأن هناك قرار من مجلس الوزراء 

بهذا الخصوص ، وأنا سألت حتى عن مسألة عدم تطبيق هذا القرار ، ومعالي الوزير عندما تكلمنا 

ستثناء للبريد ، فنحن لا نريد أن يعم هذا معه في ذلك كان النقاش حول البريد وذكر أن هناك ا

 ، وشكرا . ك اشكاليات كثيرة بسبب هذا الأمرالاستثناء لأن هنا

 معالي الرئيس : 

شكرا يا أخ حمد ، هذا في حالة إذا كان البند مخالف للائحة الموارد البشرية ، ولكن هذا البند 

متكامل مص لائحة الموارد البشرية ، فقد أوضح معالي الوزير أنه تم إعطاء هذه الصلاحيات 
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فقد لرئيس الهيئة لأنه بمرتبة وزير في الإطار الاتحادي ، وبما أن الوزير لديه هذه الصلاحية 

ما بين هذا البند ولائحة الموارد البشرية ، فالنقطة فيأعطيت له هذه الصلاحية ، فلا يوجد اختلاف 

كان هناك تنافر في الموضوع ، لكن هنا لا يوجد تنافر وإنما ما إذا التي ذكرها الأخ حمد في حالة 

 تكامل ، الكلمة للدكتورة أمل القبيسي . 

 : )النائب الأول للرئيس(  سعادة / د. أمل عبدالله القبيسي

شكرا معالي الرئيس ، أود أن أثني على كلام الأخ أحمد الشامسي ، فطالما لدينا المبدأ العام 

( من هذا القانون والتي تنص على أنه يخضص العاملين في الهيئة إلى 21والمذكور في المادة )

بها في الحكومة الاتحادية ، فهذه  الموارد البشرية في الجهات الاتحادية المستقلة المعموللائحة 

أنها أعطت الصلاحيات الكاملة التي توردها هذه اللائحة بما يزيد عن الدرجة  -أعتقد  -المادة 

 .  الخاصة وعن المستشارين والخبراء ، وأكثر من ذلك في يد القائمين على الهيئة ، هذا أولًا

ما إذا ت التي طرحها الأخ حمد ، ففي حالة ثانيا : أيضا أعتقد أنها أجابت على بعض الاستفسارا

ارتأت الحكومة الاتحادية التغيير في لائحة الموارد البشرية الخاصة بالجهات الاتحادية المستقلة أو 

ضمها إلى هيئة الموارد البشرية فيمكن عمل ذلك في ظل وجود مثل هذه المادة أيضا ، لذلك أعتقد 

رونة أكثر حتى للهيئة في طبيعة عمل ، بينما عندما أنها مادة أوفت بكل الجوانب وتعطي م

تخصص جزئية معينة في لائحة متكاملة تختص بكل العاملين فهذا بالنسبة لنا يعتبر تزيد من 

الناحية القانونية لأننا أخذنا جزئية وسلطنا الضوء عليها ، فماذا بالنسبة لبقية العاملين ، فلماذا لا 

( تخدم الهيئة بشكل أفضل ، وهي تعطيهم مرونة 21أن المادة ) يكون لهم نفس الأمر ! فأعتقد

أكثر لأنها بينت أن هذه جهة مستقلة ، وبينت أنها تتبص لائحة الموارد البشرية في الجهات الاتحادية 

 المستقلة ، وأعطتهم كل الصلاحيات الواردة في هذه اللائحة ، وشكرا . 

 معالي الرئيس : 

 يطة . الكلمة للأخ مروان بن غل

 سعادة / مروان أحمد بن غليطة : 

معالي الرئيس ، اليوم من كلام المستشار المفروض أن يأتينا الجواب من معالي الوزير ، فهل 

( كما ذكر الأخ 4الهيئة سيكون لها نظامين هما : نظام داخلي حسبما ذكرت المادة ، فالمادة رقم )

فهل اليوم ستصدر لائحة للموارد البشرية  عبدالعزيز تعطي الحق للمفوض بإصدار اللوائح ،

( تقول " وفق الأنظمة النافذة بالهيئة " وبذلك يصبح 6خاصة بالهيئة ؟ لأنه في نهاية المادة رقم )

عندنا نظامين هما : نظام خاص بالهيئة ونظام الموارد البشرية المعتمد من الحكومة ، فإذا كان هذا 

في الهيئة فأي شيء لا يكون موجود في نظام الهيئة سيرجص إلى نظام  اًالوضص سيكون موجود
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الموارد البشرية ، فهذا أول سؤال أتوقص أن يجيب عليه معالي الوزير وهو هل سيكون هناك 

نظامين في الهيئة أم نظام واحد ، لكن إذا كان في الهيئة نظام واحد فقط يا معالي الرئيس فأنا 

" تعيين موظفي الهيئة من الدرجات الخاصة والأولى والخبراء  أقترح التعديل التالي :

" وهذا مجرد تأكيد على والمستشارين وفق لائحة الموارد البشرية في الجهات الاتحادية المستقلة 

وظائف الحلقة الأولى والمستشارين ، لكن السؤال الأهم هو هل هناك نظامين للهيئة أم نظام واحد 

 وشكرا . خاص بالعاملين فيها ؟ 

 معالي الرئيس : 

 الكلمة لمعالي الوزير . 

رئيس مجلس إدارة الهيئة  –معالي / عبيد حميد الطاير : ) وزير الدولة للشؤون المالية 

 الاتحادية للجمارك (

 شكرا معالي الرئيس ، والشكر لأصحاب السعادة الأعضاء . 

ع العاملين في الهيئة للائحة الموارد ( واضحة بالنسبة لإخضا21المادة )، أولا : معالي الرئيس 

البشرية للجهات المستقلة الاتحادية ، وهذه اللائحة هي اجرائية ، أي أنها تنظم الأمور الإدارية 

والمزايا حيث أنها حددت الإجازات وغيرها من الأمور ، لكنها لم تحدد جدول الرواتب 

فوض هو بدرجة وزير لكن لقبه هو ، وبحكم ما تم إيضاحه أن رئيس الهيئة أو الموالمكافآت

مفوض الجمارك لذلك تم نقاش هذه المسألة على أساس أنه في أي لائحة يصدرها رئيس المجلس 

الهيئات الاتحادية المستقلة لها جداول رواتب ومزايا مختلفة عما  -إن لم يكن جميص  -لأن أغلب 

( 21هو موجود في الوزارات الاتحادية ، فهنا المقصود أن الأمور الاجرائية موجودة في المادة )

والتي نظمت العلاقة والعمل والإجازات وكل الأمور بين الموظفين وجهة العمل والهيئة ، لكن 

من اختصاص الرئيس ، وحسب قرار  –طبعا  –تب والمزايا فهذا سيكون عندما نأتي لجدول الروا

مجلس الوزراء فإن أي تعديل على جدول الرواتب يخضص لموافقة مجلس الوزراء ، لذلك هنا 

يوجد اختصاصين لأن هذه هيئة مستقلة ، وفي البداية هي شخصية اعتبارية وجهة مستقلة وحددت 

صلاحيات الرئيس في عمله واختصاصه في هذه المجالات ، واذا صلاحياتها ، ولذلك فقد تم تحديد 

استكملنا نص المادة فهي تقول " ... وفق الأنظمة النافذة في الهيئة " ، فهناك لائحة الموارد البشرية 

وهذه جب أن تتبص لها لكن هناك أنظمة ولوائح أخرى مثل اللوائح المالية والإدارية يالمستقلة التي 

 ، وهذه لا تتعارض مص لائحة الموارد البشرية للجهات المستقلة ، وشكرا . خاصة بالهيئة 

 معالي الرئيس : 

 هل النقطة واضحة يا أخ مروان ؟ تفضل . 
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 سعادة / مروان أحمد بن غليطة : 

معالي الرئيس ، أنا فهمت من كلام معالي الوزير أنه يقول أن لائحة الموارد البشرية للجهات 

، لكن الفصل الخامس منها يتكلم عن الرواتب ومكافآت  رواتبية ليس فيها المستقلة الاتحاد

والمكافآت وعن العلاوات وجدول الصلاحيات ، وكذلك في الفصل الثالث يتكلم عن البدلات ، 

وهذا كله وارد ومفصل في لائحة الموارد البشرية للجهات المستقلة الاتحادية ، ففيها ما يخص 

كافآت بالتفصيل ، فإذا كانت الهيئة ستعمل نظام مستقل خاص بها فهذا من الرواتب والبدلات والم

( 21حقها يا معالي الرئيس ، وهذا ما أتكلم عنه ، لكن اللائحة التي أشار إليها القانون في المادة )

ليست معنية فقط بالأمور الإجرائية وإنما مفصل فيها كل شيء يا معالي الرئيس وحتى جدول 

 فيها ، وشكرا .  الرواتب موجود

 معالي الرئيس : 

 الكلمة للأخ أحمد الشامسي . 

 سعادة / أحمد محمد رحمة الشامسي : 

تكلم عن رواتب ، فأرجو عدم الخلط ي( لا 7( من المادة )6د رقم )نمعالي الرئيس ، الحقيقة أن الب

في هذين الموضوعين ، فهذا البند ينص على : " تعيين موظفي الهيئة .... " فهي تتكلم عن تعيين 

موظفي الهيئة من درجات كذا وكذا ، أما مسألة الرواتب والمكافآت فهذا أمر واضح ، فأرجو عدم 

م عن التعيين ، فأي شخص يعين على درجة ما بين التعيين والرواتب ، فهذا البند يتكلفيالخلط 

معينة إذا كان كادره يخضص لراتب خاص فيأخذ هذا الراتب ، فنحن نتكلم عن الدرجات الآن في 

هذا البند وليس عن الرواتب والمكافآت ، فإذا تم تعيين خريج على الدرجة الخامسة مثلا فيتقاضى 

وفي درجة كذا يحصل على راتب كذا ،  ما بين خمسين إلى مائة ألف درهم ، –مثلا  –راتب 

 ما بين الرواتب والتعيين على الدرجات ، وشكرا . فيوهكذا ، لذلك أرجو عدم الخلط 

 معالي الرئيس : 

( ، 21يا أخ أحمد ، الآن وجهة نظرك كما قلت في البداية أن هذا البند لا داعي له بوجود المادة )

  أليس كذلك ؟ الكلمة للأخ أحمد الأعماش .

 سعادة / أحمد عبدالله الأعماش : 

شكرا معالي الرئيس ، أود توضيح الأمور بعض الشيء ، فهذا التوضيح حسبما أفهمه ان هناك 

جميعا فهؤلاء صلاحيات للرئيس وصلاحيات للمدير العام ، ومن يعين الرئيس والمدير العام 

يخضعون لقوانين الموارد البشرية الخاصة بالجهات المستقلة ، لكن صلاحيات الرئيس هو تعيين 

الدرجة الخاصة والأولى والخبراء والمستشارين ولكن على قوانين الهيئة الاتحادية للموارد 
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فهمها ، ، أما ما دون هذه الوظائف أو هذه المناصب فهي من صلاحيات المدير العام كما أالبشرية 

 فهل هذا صحيح أم لا ؟ أرجو التوضيح ، وشكرا . 

 معالي الرئيس : 

 الكلمة لمعالي الوزير . 

رئيس مجلس إدارة الهيئة  –معالي / عبيد حميد الطاير : ) وزير الدولة للشؤون المالية 

 الاتحادية للجمارك (

نعم يا معالي الرئيس ، ما تفضل به سعادة العضو واضح ، فالرئيس بإمكانه تعيين من يريد في 

النهاية ، لكن خص هذا القانون أن من صلاحياته تعيين موظفي الدرجة الأولى والخاصة والخبراء 

والمستشارين ، وبإمكان الرئيس أن يفوض هذه الصلاحية أيضا ، لكن طبقا للائحة الموارد 

شرية للجهات المستقلة فهي موجودة بنص واضح في القانون ، لذلك فهذا التعيين كما تفضل الب

في كل موجود سعادة العضو فقد حدد القانون صلاحيات الرئيس بحكم أنه بدرجة وزير ، وهذا 

حتى هكذا ، فالمشرع عندما وضص هذه المادة هكذا واضحة صلاحياتهم حيث تكون الوزارات 

كما هو حتى لا يكون هناك اختلاف حول الصلاحيات لأنه واضحة للجميص والمسألة تكون 

صلاحيات الوزير ، فقد تم توضيحها هنا حتى تكون واضحة لأي هذه من معروف في الحكومة 

 ما هي صلاحيات الرئيس في التعيين ، وشكرا . وجهات رقابية أو غيرها 

 معالي الرئيس : 

نقاش في هذا الموضوع ، فكما ورد في تقرير اللجنة أن يبقى هذا إذاً أيها الإخوة ، حتى لا نطيل ال

البند بدون تعديل وهو : " تعيين موظفي الهيئة من الدرجات الخاصة والأولى والخبراء 

والمستشارين وفق الأنظمة النافذة بالهيئة " ، والإخوة والأخوات الأعضاء ارتأوا أن يكون النص : 

رجات الخاصة والأولى والخبراء والمستشارين وفق لائحة الموارد " تعيين موظفي الهيئة من الد

البشرية في الجهات الاتحادية المستقلة المعمول بها في الحكومة الاتحادية " فالآن هذين هما 

الرأيين الموجودين ، فهل تريدون التصويت عليهما حتى نحسم النقاش ؟ الكلمة للأخ عبدالعزيز 

 الزعابي . 

 عزيز عبدالله الزعابي : سعادة / عبدال

شكرا معالي الرئيس ، الحقيقة أن معالي الوزير أوضح أن الاجراءات وسلم الرواتب يخضص 

لرئيس الهيئة ، أما لائحة شؤون الموظفين وتعريفها فهذا يخضص للائحة شؤون الموارد البشرية ، 

ويعتمدها سواء كان في فهذا هو الأمر فقط ، أما بقية اللوائح فرئيس الهيئة هو الذي يضعها 

نا عندي سؤال يا المجلس أم لا حتى لا يكون هناك خلط ، ولا نريد أن نظلم الهيئة في ذلك ، وأ
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: الوضص الحالي القائم الآن في الهيئة هل لهم لائحة موارد بشرية خاصة بهم أم معالي الرئيس هو

 ؟  أنهم يخضعون للائحة الموارد البشرية فيما يخص الجهات المستقلة

 معالي الرئيس :

 الكلمة لمعالي الوزير . 

رئيس مجلس إدارة الهيئة  –معالي / عبيد حميد الطاير : ) وزير الدولة للشؤون المالية 

 الاتحادية للجمارك (

معالي الرئيس ، الهيئة اليوم تخضص للائحة الموارد البشرية للجهات المستقلة لكنها لها جدول 

في الوقت الحاضر لها مجلس إدارة ، اح فيما يخص المادة فالهيئة رواتب خاص بها ، لكن للإيض

وفي المستقبل لن يكون لها مجلس إدارة ، لذلك لإيضاح هذه المسألة وضعت هذه المادة ، وذلك 

ختصاصات الرئيس ، فهذا هو لالتوضيح ما هي اختصاصات الرئيس حتى يكون هذا نص صريح 

 الهدف من هذه المادة ، وشكرا . 

 معالي الرئيس : 

هذه الأمور ستبقى من اختصاصات الرئيس يا معالي الوزير ، ولكن وجهة نظر الإخوة الأعضاء 

في الجهات الاتحادية المستقلة المعمول  أن تكون " وفق الأنظمة النافذة في لائحة الموارد البشرية 

" والتي في نهاية الأمر أنت بها في الحكومة الاتحادية " بدلا من " وفق الأنظمة النافذة للهيئة 

تقول أنها خاضعة هي أيضا للائحة ، فهم رأوا أن تكون وفق الأنظمة النافذة في لائحة الموارد 

البشرية في الجهات الاتحادية المستقلة ، فهذه هي نقطة الخلاف ، فهم أبقوا له هذه الصلاحية ولكن 

 تقلة ، تفضل معالي الوزير . وفق لائحة الموارد البشرية في الجهات الاتحادية المس

رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية  –معالي / عبيد حميد الطاير : )وزير الدولة لشؤون المالية 

 للجمارك( 

( من لائحة الموارد البشرية للجهات المستقلة 24المادة ) –معالي الرئيس ، في الفصل الثالث 

جدول درجات ورواتب يصدر بقرار من مجلس تنص على ما يلي : " أ. يكون للجهة الاتحادية 

 الوزراء بناء على توصية من الجهة الاتحادية ووفقا للأسس التالية : 

 يحدد لك وظيفة الدرجة المقررة لها ، ويكون تحديد الدرجة مرتبطا بالوظيفة .  -

مبادئ يكون تقييم وتوصيف الوظائف وفقا لنظام تعده الجهة الاتحادية على أن يتوافق مص ال -

 العامة الواردة في نظام تقييم وتوصيف الوظائف المعتمدة في الحكومة الاتحادية . 

اعتماد الراتب الاجمالي : يجب أن يتضمن جدول الدرجات والرواتب كافة العلاوات  -

" طبعا هناك أمور كثيرة في المادة ، وقد ترك المشرع في اللائحة للجهة الاتحادية ..والبدلات..
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تعامل مص هذا الأمر ، وهذه جهة اتحادية أصبحت برئيس وبدون مجلس إدارة ، لذلك خص كيفية ال

الجهات الخاصة ، فهي تصبح من المشرع في هذا عندما يعد الرئيس في جدوله الرواتب ويحدد 

م ، وقرار مجلس الوزراء 2011( لسنة 5اختصاص الرئيس ، ونحن عندنا المرسوم بقانون رقم )

م والذي حدد صلاحيات المجالس وحوكمة المجالس ، ووضص لها بعض 2011( لسنة 29رقم )

الاختصاصات ، لذلك فالنص الصريح هو من ناحية الترتيب التشريعي وللإيضاح الذي حدد 

الاختصاص ، وليس فيها أي تضارب نهائيا مص أي مادة من مواد تعيين الموظفين وعلاوتهم 

( من لائحة الموارد البشرية للجهات المستقلة كما 24) الدورية ولا تتعارض معها لأن نص المادة

ذكرت قبل قليل ينص على " أ. يكون للجهة الاتحادية جدول درجات ورواتب يصدر بقرار من 

مجلس الوزراء .... " لذلك فالمشرع هنا خص هذه المسألة لحسن العمل بالهيئة ، فنحن لا نتكلم 

ذلك فقد خص هذه الدرجات وبالتحديد الدرجات عن الوقت الحاضر وإنما عن المستقبل ، ول

 الخاصة والأولى والخبراء والمستشارين على أساس أن تكون من اختصاص الرئيس ، وشكرا . 

 معالي الرئيس : 

الإخوة الأعضاء ليس لديهم مانص في هذا الأمر يا معالي الوزير ، فالآن النقاش على ذيل البند 

وليس على البند نفسه ، فالبند نفسه الإخوة موافقين عليه مص الوزارة بأن هذه الأمور من 

صلاحيات الرئيس وهي تعيين موظفي الهيئة من الدرجات الخاصة والأولى والخبراء 

، ولكن نقطة الخلاف هي أن الإخوة يريدون أن يكون ذلك " وفق الأنظمة النافذة في والمستشارين 

لائحة الموارد البشرية في الجهات الاتحادية المستقلة " بدلا من " وفق الأنظمة النافذة بالهيئة " ، 

 فالصلاحيات للرئيس تبقى موجودة ، تفضل معالي الوزير . 

رئيس مجلس إدارة الهيئة  –ر الدولة للشؤون المالية معالي / عبيد حميد الطاير : ) وزي

 الاتحادية للجمارك (

( 24عفوا معالي الرئيس ، الفقرة " وفق الأنظمة واللوائح " المقصود بها في الفقرة )أ( من المادة )

من لائحة الموارد ( 24وضح أنها بموافقة مجلس الوزراء ، فالمادة )أهو جدول الرواتب ، فقد 

الت أن كل جهة تعد جدول رواتبها وترفعه لمجلس الوزراء للموافقة عليه ، لذلك فقد حدد البشرية ق

المشرع أن اختصاص التعيين على هذه الدرجات هو للرئيس ، فالصحيح أن تكون هناك أنظمة 

إذا سمحتم  –( 24لهذه الجهات ، وما يوافق عليه مجلس الوزراء هو جدول الرواتب ، والمادة )

 تحادية جدول درجات .... " هذه تأتي تحت الأنظمة . لى : " يكون للجهة الاتنص ع –لي 

كذلك تنص على : " يكون لكل جهة اتحادية جدول درجات ورواتب يصدر بقرار من مجلس 

الوزراء بناء على توصية من الجهة الاتحادية وفقا للأسس التالية : .... عفوا السابقة التي ذكرتها 
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ولذلك هنا تكلمنا عن الدرجات  -يحدد لكل وظيفة الدرجة المقررة لها  /أ( ... "1هي رقم )

 ويكون تحديد الدرجة مرتبطا بالوظيفة .  –الخاصة والدرجات الأولى 

والمقصود هنا توصيف الوظيفة والمعايير التي  -يكون تقييم وتوصيف الوظائف وفقا للنظام  -

على أن يتوافق مص المبادئ العامة الواردة في نظام تقييم وتوصيف  –على أساسها سيقيم الموظف 

 الوظائف المعتمد من الحكومة الاتحادية " وطبعا هذا يتبص للموارد البشرية . 

اتب الإجمالي : يجب أن يتضمن جدول الدرجات والرواتب كافة العلاوات والبدلات اعتماد الر -

 الممنوحة للموظف . 

( تتحدث عن تحديث جدول الرواتب ونصت على أنه يصدر بتحديث جدول 25كذلك المادة )

الدرجات والرواتب قرار من مجلس الوزراء ، فهناك أمور كثيرة تم أخذها في التقاعد والعلاوات 

دورية وغيرها ، فكل الأمور الأساسية تكون وفق الأنظمة ، فالأنظمة أصبحت هنا من ال

 اختصاص الرئيس يعدها في هذا المجال ، وشكرا . 

 معالي الرئيس : 

 الكلمة للأخ راشد الشريقي . 

 سعادة / راشد محمد الشريقي : 

شكرا معالي الرئيس ، نحن لا نختلف مص معالي الوزير في الشرح الذي ذهب إليه من شرح 

وجد نقطة جوهرية ت –معالي الرئيس  –لائحة الموارد البشرية لقانون الموارد البشرية ، لكن هنا ل

ن موظفي الدرجة الأولى والخاصة والخبراء يجدا ، فمعالي رئيس الهيئة سيعطى صلاحية تعي

شارين ، والفقرة التي نود إضافتها لعجز هذا البند هي " وفق الأنظمة النافذة في لائحة والمست

الموارد البشرية في شأن الجهات المستقلة " وليس وفق أنظمة الهيئة الاتحادية للجمارك لأننا في 

نهاية الأمر سنخرج بعشرين نظام ، وسيكون لكل هيئة اتحادية نظام ، لذلك يعطى الرئيس 

حية مص ضرورة التمسك بالضوابط والمعايير الواردة في لائحة قانون الموارد البشرية ، الصلا

فهذه هي النقطة التي نناقشها ونختلف حولها ، فأرجو إذا كان بالإمكان طرح الموضوع للتصويت 

 حسما لهذا الجدال ، وشكرا . 

 معالي الرئيس : 

 الكلمة للأخ أحمد الشامسي . 

 حمة الشامسي : سعادة أحمد محمد ر

معالي الرئيس ، أود التوضيح أن الشرح الذي تقدم به معالي الوزير ليس له علاقة بهذه المادة 

هذه أية لوائح فوالكلام الذي نتحدث عنه ، فنحن الآن نقول تعيين موظفين وفق لوائح وأنظمة ، 
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لم الرواتب وغيرها هي التي نقصدها ؟ نحن نقصد لوائح قانون الموارد البشرية ، أما مسألة س

فصحيح هناك صلاحية موجودة للحكومة أو للجهة الاتحادية أن تعد سلم رواتب بموافقة مجلس 

الوزراء عليه ، ونحن نوافق على هذا الموضوع وليس لدينا خلاف حوله ، لكن نحن نقول أن 

يئة بأن التعيين يكون من خلال شروط لائحة قانون الموارد البشرية وليس حسب رأي رئيس اله

يعين ويتسثني ضمن شروط معينة خاصة يعملها بنفسه ، لا ، فهناك شروط ومعايير اتحادية 

أن تعد الهيئة سلم رواتب وغير ذلك من لا مانص فمحددة تلتزم بها كل الجهات ، وبعد ذلك 

وعرضها على مجلس الوزراء لأخذ الموافقة عليها ، فهذا من اختصاص الحكومة ولا مشكلة لدينا 

 قانون الموارد البشرية ، وشكرا . ئحة لتزام في التعيينات بلاي ذلك ، لكن يجب الاف

 معالي الرئيس : 

كون هناك استنارة في الموضوع لجميص الإخوة ، الأخ المستشار ، الآن انت سمعت تالآن حتى 

يث يصبح ( يبقى كما هو مص تعديل نهاية البند بح6النقاش الذي دار ، فالإخوة طرحوا بأن بند )

"وفقا للأنظمة النافذة في لائحة الموارد البشرية في الجهات الاتحادية المستقلة " بدلا من " وفق 

الأنظمة النافذة بالهيئة " ، ومعالي الوزير يقول بأن تعيين موظفي الهيئة من الدرجات الخاصة 

( في 21بوجود المادة ) والأولى والخبراء والمستشارين وفق الأنظمة النافذة بالهيئة ، وهذا يعني

وإعطاء الهيئة خصوصية معينة ولكن لا يتعارض هذا القانون عدم تناقض وإنما تكامل في المسألة 

( ، فهذه الآن هي نقطة الخلاف ، فيا حبذا لو توضحوا لنا هذه المسألة ، ومن ثم 21مص المادة )

نقاش كثيرا ، تفضل الأخ نسمص وجهة نظر معالي الوزير ومن ثم نصوت عليها حتى لا نطيل ال

 . لمستشارا

 الأستاذ / د. هشام محمد فوزي : )المستشار القانوني بالمجلس( 

لائحة قانون الموارد البشرية هي مجرد لائحة أن معالي الرئيس ، صفوة القول في هذا الموضوع 

( جهة 25صدرت بقرار من مجلس الوزراء رغبة في توحيد هذه الجهات ، وأمامي على الشاشة )

اتحادية مستقلة مثل الهيئة العامة للطيران المدني ، مؤسسة الإمارات العقارية ، الهيئة الاتحادية 

الاتحادية للجمارك وغيرها ، فهذه جميعها تخضص للائحة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية ، الهيئة 

قانون الموارد البشرية حتى يكون هناك نظام موحد ولا يكون هناك اختلاف في الرواتب والأنظمة 

وغير ذلك ، فنحن نعلم بوجود هذه اللائحة ولكنها مجرد لائحة وليست قانون ، وعندما جئنا 

ذا النص حتى نعطي بعض التميز للهيئة في الأمور التي لمناقشة هذا القانون فكرنا أن نترك ه

سيخضص  –طبعا  –سينص عليها القانون ومنها مسألة التعيين ، لكن  ما لم يرد له نص في القانون 

للائحة قانون الموارد البشرية لأن القانون يستطيص أن يخالف اللائحة لكن اللائحة لا تستطيص 
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نا اختيارين : إما ان نضص تميز للهيئة فيما يتعلق بالتعيينات ويبقى مخالفة القانون ، فالآن نحن أمام

للأنظمة المعمول بها في هيئة الموارد البشرية أو  اًالنص كما ورد من الحكومة ، أما إذا قلنا وفق

وفقا للائحة الموارد البشرية فهذه اللائحة عندما عدنا إليها وجدنا أنها تنص على تعيين المدير العام 

للهيئة تحديد جدول بالصلاحيات في باقي الوظائف ، فلو قلنا التعيين  تمدير التنفيذي ، وأعطوال

 –مثلا  –وفقا للجدول أو وفقا لنظام الهيئة فربما يأتي نظام الهيئة ويخالف هذا النص ويعطي 

وجد ت الصلاحية للمدير التنفيذي ، وفي هذه الحالة سيكون هناك تناقض ، وأود الإشارة هنا أنه لا

أية مخالفة دستورية في كلا الخيارين ، فيجوز الأخذ  بأي من الخيارين ، أي يجوز أن تعطي 

تميز للهيئة أو أن تجعلها كباقي الهيئات المستقلة ، لذلك يكون التصويت إما على حذف البند كاملا 

رية فهذا فيه أو أن يبقى كما ورد من الحكومة ، لكن تعديله ليصبح وفقا للائحة الموارد البش

لأنه لو تم إعطاء الوزير هذه السلطة وجاءت هيئة الموارد البشرية ولم تعطها لرئيس تناقض 

الهيئة فهذا فيه تناقض ، فالحل أن يكون التصويت على حذف البند أو بقائه كما ورد من الحكومة 

 دون تعديل ، وشكرا . 

 معالي الرئيس : 

 تفضل المستشار محمد السناري . 

 تاذ / د. محمد عبدالعال السناري : )المستشار القانوني بالمجلس( الأس

مجرد كلام  تأن هذه نظرية قانونية وليس –معالي الرئيس  –بسم الله الرحمن الرحيم ، الموضوع 

نص أو غير نص ، فالمسألة ببساطة أن إدارات الدولة أو الحكومة فيها شيئين هما : إما وزارة أو 

الفرق بين الوزارة والهيئة ؟ الوزارة تدير مرفق بالأمر المباشر ، أي مباشرة ، هيئة ، الآن ما هو 

أما الهيئة فلها طبيعة خاصة ، وفي الغالب تكون الهيئة أكثر مهنية من الوزارة ، ولذلك يتم 

إنشاءها بقانون يعطيها الصلاحية لأن تضص لوائحها المستقلة عن الحكومة حتى يكون هناك نوع 

أن الهيئات دائما تُنشأ بقوانين ، وهذه  –معالي الرئيس  –في عملها ، ولذلك كما ترى  من المرونة

القوانين ماذا يرد فيها ؟ يرد فيها اللائحة المالية لهذه الهيئات وكذلك يرد فيها لائحة الموارد 

 المرونة ،هو البشرية الخاصة بها ، ويرد فيها مجلس الإدارة واختصاصاته ، والهدف من ذلك 

خمسين أو ستين هيئة مستقلة سنضص  –مثلا  –وما حصل أن مجلس الوزراء الموقر قال أن عندنا 

لها جميعا لائحة استرشادية ، ولذلك فهي اسمها " لائحة الموارد البشرية المستقلة " ، بحيث أنه إذا 

ص لها في كان عندي هيئة مستقلة كهيئة الجمارك لها طبيعة خاصة فيمكنني في هذه الحالة أن أض

قانونها الأشياء أو نصوص المواد التي تجعلها أكثر مرونة ، ولكن ما لم يرد فيه نص في قانونها 

نرجص للائحة الموارد البشرية المستقلة وذلك لعدة أسباب : فهناك مسألة اسمها ان الخاص يقيد 
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ذا قانون وتلك العام ، فأصبح قانون الهيئة هو قانون خاص ، أما اللائحة فهي عامة ، كذلك ه

لائحة والقانون أعلى مرتبة من اللائحة ، وبالتالي فالأصل أن يطبق هذا القانون ثم اللائحة ، فلو 

قلنا أن كل شؤون الموظفين الموجودة في قانون هذه الهيئة تخضص للائحة فلا داعي أن نعمل لكل 

نحن عندنا في الواقص العملي  هيئة قانون ونتركها تتبص جميعها للموارد البشرية كالوزارات ، لذلك

في النظام القانوني في دولة الإمارات وفي الدول الأخرى أيضا قانون الموارد البشرية يخضص له 

موظفي الحكومة ، وكذلك عندنا لائحة الموارد البشرية الاتحادية ، وهذه لائحة استرشادية ، 

نص في نظام الموارد البشرية  وعندنا لكل هيئة نظام موارد بشرية خاص بها ، وفيما لم يرد

أن  –معالي الرئيس  –الخاص بأي هيئة نعود للائحة الموارد البشرية المستقلة ، والدليل على ذلك 

( سنجد فيها أن من 10( في المادة )5( فقط ، فلو جئنا للبند )6المسألة ليست مختصرة على البند )

الثانية ، وإصدار القرارات المنظمة لشؤون  سلطات المدير العام تعيين موظفي الهيئة حتى الدرجة

الموارد البشرية في الهيئة وفقا لنظام الموارد البشرية النافذ في الهيئة ، فكل هيئة تتميز عن الهيئات 

 ة ، وشكرا . ئالأخرى تبعا لطبيعة عملها ، وهذه نظرية إدارية الهدف منها إعطاء مرونة للهي

 معالي الرئيس : 

الآن الأخ المستشار أوضح المسألة ، والآن نستمص لمعالي الوزير ، تفضل معالي  أيها الإخوة ،

 الوزير . 

رئيس مجلس إدارة الهيئة  –معالي / عبيد حميد الطاير : ) وزير الدولة للشؤون المالية 

 الاتحادية للجمارك (

فالبند رقم وا لي شكرا معالي الرئيس ، أعتقد أن ما تفضل به الاخوة المستشارين واضح لكن اسمح

( من لائحة الموارد البشرية للجهات المستقلة تذكر 21( يبدأ بتعيين موظفي الهيئة ، والمادة )6)

 . تكون صلاحيات التعيين في الوظائف التالية وفقا لما يلي : 1سلطة التعيين حيث تنص على : " 

 ا القانون لأنه عين الرئيس وعين المدير العام . أ. وظيفة المدير العام أو من في حكمه بمرسوم اتحادي ، وهذه حسمه

ب. وظيفة المدير التنفيذي أو من في حكمه بقرار من مجلس الوزراء ، فقد تنازل مجلس الوزراء عن 

 .هذا الحق بإعطاء الصلاحية للدرجات الخاصة والدرجة الأولى لرئيس المجلس ، فالنص واضح 

ج. وظيفة المدير التنفيذي وهو عادةً بدرجة وكيل وزارة مساعد أو من في حكمه بقرار من مجلس 

 الوزراء ، والحكومة تنازلت عن هذا الحق .

 د. باقي الوظائف وفقاً لجدول الصلاحيات والمسؤوليات . 

ات طبعاً جدول الصلاحيات لو كانت هيئة ولها مجلس سيكون لها جدول صلاحيات يوضح صلاحي

اعتماااد الحساااب الختااامي وهااو موجااود فااي مجلااس الااوزراء وصاالاحية إقاارار الحسااابات الختاميااة  
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وتكون واضحة وصلاحيات التعيين لأي درجة بالنسبة للمجلس ، ويصدر فيها قرار من الارئيس ،  

 وصلاحية تعيين للمدير العام وهذه واضحة كما تفضلوا سعادة المدراء .

، الأماور واضاحة وفاي اللائحاة تام       1الوظائف المبيناة بنااءً علاى البناد      يتم إبرام عقود التعيين في

تحديد من يعين من ، فلذلك لما مجلاس الاوزراء أقار أن هاذا التشاريص لأناه لايس هنااك مجلاس وأن          

التعيين بدرجة مدير تنفيذي أو من في حكمه هو من اختصاص رئيس المجلاس ولاذلك هاذه تكلمات     

افاذة ، أعتقاد أن الأماور واضاحة ولا يمكان أن نربطهاا ، ولاو ربطناهاا         عنها وهي وفقاً للأنظمة الن

لأرجعنا أن من في الدرجات الخاصة ومن في حكم المدير التنفيذي يعود التعيين لمجلس الوزراء ، 

 ومجلس الوزراء تنازل عن هذا الحق ، وشكراً .

 معالي الرئيس :

 شكراً ، تفضل أخ أحمد .

 شامسي :سعادة / أحمد محمد رحمة ال

معالي الرئيس ، أريد من معالي الوزير أن يشرح لي كيف تنازل مجلس الوزراء عن هذا الحاق ؟  

 هذا قانون ، فكيف يتنازل عن ذلك ؟ هل هناك بند بتفويض هذه الصلاحيات ؟ 

الشيء الثاني ياا معاالي الارئيس ، هنااك هيئاات اتحادياة مختلفاة فاي هاذه الدولاة ويجاب أن تخضاص             

دة ، لا أن نتعاماال مااص مؤسسااات تجاريااة مسااتقلة أو شااركات باال نتعاماال مااص هيئااات   لمعااايير موحاا

اتحادية مختلفة ويجب على هذه الهيئات أن تخضص لمعايير موحدة ، كل الموظفين في هذه الهيئات 

 يجب أن يخضعوا لمعايير موحدة وليست المعايير على مزاج رئيس الهيئة ...

 معالي الرئيس :

ة التي أشار إليها الإخوة القانونيين أن لكل هيئاة خصوصاية ، هنااك العاام وهنااك      يا أخ أحمد النقط

الخااااص ، لمااااذا المشااارع اختصاااها بالتشاااريص أن تكاااون هيئاااات مساااتقلة ؟ لإعطائهاااا المروناااة          

 والخصوصية ويجب أخذ ذلك بعين الاعتبار ...

 سعادة / أحمد محمد رحمة الشامسي :

نعطيهاا تمياز ، ماا هاو الاداعي لإعطائهاا تمياز ؟ هاذه هيئاة مثال           لكن سعادة المستشار قال نريد أن 

 باقي الهيئات ويجب أن تلتزم بنفس النظام ...

 معالي الرئيس :

هو يقصد الهيئات ككل وليست هذه الهيئة فقط ، كل الهيئات لها تميز ، ليس تمياز بمعناى الخاروج    

 .حادية الوزارية وهذا هو القصدالاتعن القوانين بل التميز بأن لها خصوصية معينة غير السلطات 
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 سعادة / أحمد محمد رحمة الشامسي :

الرأي فيه ، لكن تفضل سعادة المستشار وقال أن هذا تميز خاص لهذه  نعم تميز موحد وهذا أوافقك

الهيئة ، أعتقد أن المقترح الذي تفضل به المستشار بأن نذهب إلى التصويت إماا الإبقااء علاى هاذه     

 ( وننتهي من هذا النقاش يا معالي الرئيس ، وشكراً .21المادة أو المادة )

 معالي الرئيس :

 ر تفضل .شكراً ، معالي الوزي

معددالي / عبيددد حميددد الطدداير : ) وزيددر الدولددة للشددؤون الماليددة و رئدديس مجلددس إدارة الهيئددة          

 الاتحادية للجمارك (

شكراً معالي الرئيس ، نحان ناتكلم عان قاانون ، والقارار الاذي تفضال باه ساعادة العضاو هاو قارار             

لااوزراء فااي إعااداده مجلااس الااوزراء ، هااذه اللائحااة صااادرة بقاارار ماان مجلااس الااوزراء ، مجلااس ا

واطلاعه علاى مساودة هاذا القاانون أعطاى هاذه الصالاحيات ، هنااك مرتباات ، القاانون أعلاى مان             

القاارار ، فكمااا تفضاالوا سااعادة المستشااارين بالنساابة لهااذه الهيئااة فااإن لهااا خصوصاايات معينااة وإلا     

ن رئيس المجلس ستكون لها درجات وظيفية معينة ، ولذلك أتت وربما أول أو ثاني أو ثالث هيئة أ

هو بدرجة وزير ، فهناك تطور في الهيئة ، وفي التشريص في الحكومة وفي رئاساة الهيئاات ، ولاو    

( ماان المرسااوم بقااانون للمااوارد البشاارية وهااو نطاااق تطبيااق المرسااوم   2تساامح لااي سااأقرأ المااادة )

م هاذا المرساوم   بقانون الذي تساتند علياه لائحاة الماوارد البشارية للجهاات المساتقلة : " تطباق أحكاا         

بقااانون علااى المااوظفين الماادنيين الااذين يتقاضااون رواتاابهم ماان الميزانيااة وكااذلك علااى المااوظفين      

المدنيين العاملين في الهيئات والمؤسسات العامة الاتحادية ، وتستثنى من تطبيق أحكامه الوزارات 

ة بها وذلك في حدود والجهات الاتحادية التي نصت قوانينها على أن تكون لها أنظمة وظيفية خاص

في المرسوم بقانون للموارد البشرية واضحة،  –معالي الرئيس  –ما نصت عليه " ، المادة الثانية 

الذي تستند لها لائحة الموارد البشرية للجهات المستقلة وبإمكان المستشارين تأكيد هذا الموضوع ، 

 القوانين والأنظمة ، وشكراً . ( واضح ويتماشى مص جميص6لذلك جاء هذا النص في المادة رقم )

 معالي الرئيس :

 تفضل سعادة المقرر .

 “(بالإنابة “ سعادة / أحمد عبيد المنصوري : )مقرر اللجنة 

( حااول اختصاصااات رئاايس الهيئااة فقااد أعطيناااه 7شااكراً معااالي الاارئيس ، نحاان فااي بدايااة المااادة رقاام )

صلاحيات أكبر من الصلاحيات التي عليها احتجاج الآن ، أنا مص الإبقاء على المادة كما هي بنااءً علاى   

عان جاوائز وعان    ما تفضل به سعادة المستشار لأنه بالفعال ذكار هاذا الموضاوع ، لأن التمياز لام ناتكلم        



 

 118من  72صفحة                                                                               15الفصل  - 4الدور  - 14مضبطة الجلسة 

تميز من ناحية التفاضل بل عن خصوصية ، ومن ثم كما ذكر معالي الوزير ومعالي المستشاار أن كال   

جهة لها خصوصيتها ، وهنا تم تفويض الهيئة لتسمية المدير العام على حسب المسميات ، ومن ثم نحن 

نخلاط هاذه الأماور ، الهيئاة      لدينا مشكلة أننا نتكلم عن إشكاليات فاي أمااكن وجهاات أخارى ولا نرياد أن     

هذه هي هيئاة جديادة ولهاا تخصصاات جديادة ، الهيئاة ميزتهاا أناه عنادما أعطاي الصالاحية للاوزير أن             

يختارفي النهاية فريق عمله وأصلًا الصلاحية لديه أكبر فاي الاختصاصاات العاماة الماذكورة والتاي لام       

ية وهو المسؤول ، حاليااً لادينا مشاكلة ماثلًا     يحتج عليها أحد ومرت بدون تعديل ، هنا يتم تحميله مسؤول

عندما تكون هناك محاسبة مثل عندما يتم تعيين وكيل الاوزارة أو هنااك مشاكلة بالنسابة للائحاة الماوارد       

البشاارية أو غيرهااا ، أنااا أرى فااي الإدارة الحديثااة ومااص كاالام سااعادة المستشااار قانونياااً أن الااوزير هااو      

السلطة العليا المشرفة " أي هو المسؤول الأول والأخيار ، ومان ثام     المسؤول هنا كما هو مكتوب " هو

في البند الأول مكتوب " وضص السياسات العامة بموافقة مجلس الوزراء " ، ثانيااً " الهيكال التنظيماي "    

يرجص لمجلس الوزراء ، كل هذه الأمور ياتم الرجاوع فيهاا لمجلاس الاوزراء ولكناه مساؤول عان تعياين          

قه أن يختار فرياق عملاه بصاورة متكاملاة ، فعمال الجماارك يختلاف عان عمال هيئاة           الأشخاص ومن ح

تنظيم الاتصالات وعان عمال هيئاات التنظايم المختلفاة ، كال جهاة لهاا خصوصايتها ، وهاذه الصالاحية            

يجب أن تمنح للشخص حتى تتم مساءلته في النهاياة ويتحمال المساؤولية كاملاة هاو وفرياق عملاه ، أماا         

لموحااد والهيكاال التنظيمااي ورساام السياسااات العامااة فكاال ذلااك يرجااص لمجلااس الااوزراء ،  مسااألة النظااام ا

فالوزير لن يصدر شيئاً خارج عن السياسة العامة للدولاة أو مصاالحها ، فانحن كلجناة نقاول ماص الإبقااء        

 على المادة كما هي لأهميتها وهناك دعم قانوني لذلك وتوافق مص الحكومة ، وشكراً .

 :معالي الرئيس 

 شكراً ، دكتورة أمل تفضل .

 سعادة / د. أمل عبدالله القبيسي : ) النائب الأول للرئيس (

شكراً معالي الرئيس ، وكنت أود المداخلة قبل الطرح ، أولًا أشكر معالي الوزير على هذه 

الشروحات التي قدمها بناءً على الأنظمة والقوانين واللوائح الموجودة ، أعتقد المادة باختصاصات 

واعد رئيس الهيئة والبند الرابص منها كان بنداً عاماً شاملًا لإصدار اللوائح والأنظمة والق

والإجراءات المنظمة لأعمال الهيئة ، فمعالي الوزير هذا البند بحد ذاته يعطي صلاحيات كاملة 

لرئيس الهيئة لإصدار اللوائح ومن ضمنها لوائح الموارد البشرية التي تتعلق بتعيين كل الدرجات 

ي جزئية معينة الدرجة الخاصة ، لذلك أعتقد وجود البند السادس لما جاء تحديداً ف –فقط  –وليس 

من نظام كامل ضمن اختصاصات رئيس الهيئة الذي ليس لدينا خلاف عليه بالعكس ليس لدينا 

إشكالية في أن يصدر رئيس الهيئة هذه اللوائح ، لكن كانت الإشكالية أنه جاء وحدد درجات معينة 
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بشرية الاتحادية ، تتكلم عن أنهم يعينون وفق لائحة الموارد ال 21من العاملين وثم جاءت مادة في 

هذه هيئة الجزئية ، ولكن الجزئية التي طرحها سعادة المقرر والتي تكلم فيها أيضاً حضرة 

المستشار هي ليس ما يطرحه الإخوة الأعضاء وما طرحناه ، نحن ليس لدينا أدنى شك في 

أننا  الصلاحيات والقدرات والمفروض أن نعطي المرونة لرئيس الهيئة لكننا نتحدث من ناحية

خصصنا في بند بينما أعطينا اختصاص عام في البند الرابص ، إصدار اللوائح كلها ، إذا أردنا 

وضعها إضافية إصدار اللوائح ومن ضمنها لوائح الموارد البشرية الخاصة بالهيئة ، فتوضص في 

درجات البند الرابص ويترك البند السادس محدد كأن اختصاصات رئيس الهيئة صارت تعيين هذه ال

لا بالعكس وأعلى من ذلك ويستطيص أن يحدد كل الدرجات وإذا استطاع أن يفوض  –فقط  –

المدير العام أو المدير التنفيذي في بعض هذه الاختصاصات ، فهذا هو الاختلاف الذي صار 

من ضمن هذه  –معالي الرئيس  –فيه ربما سوء فهم في طريقة طرحه واستيعابه ، فأعتقد 

ما أن المادة واضحة والبند الرابص شامل وموجود فيه إصدار اللوائح والأنظمة المعطيات طال

والقواعد والإجراءات المنظمة لأعمال الهيئة كلها أياً كانت ، وبالتالي في ظلها الجزئية 

المتعلقة بتعيين الموظفين من الدرجات الخاصة والأولى أصبحت تزيد لأنها موجودة 

لأنها تبين الإجراءات الأخرى الخاصة بلوائح  21وتترك المادة  والإطار الأشمل موجود لها،

 الموارد البشرية ...

 معالي الرئيس :

 أنت مص حذف هذا البند ؟هل 

 سعادة / د. أمل عبدالله القبيسي : ) النائب الأول للرئيس (

، ( موجود فيه اختصاصات رئيس الهيئة ويعطيه صلاحيات أكثر بكثير 4نعم لأن البند رقم )

 وشكراً .

 معالي الرئيس :

حسناً يا إخوان ، الآن لدينا وجهتي نظر حتى لا يتفرع النقااش كثياراً ، سانرى وجهاة نظار معاالي       

 4الاوزير ومان ثاام سنصاوت ، الآن لاادينا الحاذف ومساوغاته كمااا ذكارت الاادكتورة أن هنااك البنااد        

( ، 21لأعمال الهيئة والمادة ) والذي يقول إصدار اللوائح والأنظمة والقواعد والإجراءات المنظمة

أو الإبقاااء علاااى الماااادة كمااا جااااءت مااان اللجناااة كمااا ذكااار ساااعادة المقاارر والإخاااوان فاااي اللجناااة     

والمستشارين وكما جااء مان الاوزارة ، فاالآن فكاروا وأماامكم هاذين الخياارين وسنساتمص لتوضايح           

 معالي الوزير . تفضل معالي الوزير .
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) وزيدددر الدولددة للشدددؤون الماليددة ورئددديس مجلددس إدارة الهيئدددة    معددالي / عبيددد حميدددد الطدداير :    

 الاتحادية للجمارك (

( من 21شكراً معالي الرئيس ، إضافةً إلى ما ذكرته فيما نصت عليه اللائحة في المادة )

اختصاص صلاحيات التعيين ، أود أن أذكر تعريف المجلس في لائحة الموارد البشرية للجهات 

دارة أو مجلس أمناء الجهة الاتحادية أو من يقوم مقامهما " ، في المادة المستقلة " هو مجلس إ

( من نفس اللائحة " يصدر المجلس جدول للصلاحيات والمسؤوليات الإدارية المتعلقة بهذه 151)

 اللائحة " ، فلذلك اللائحة خولت المجلس بإصدار ...

 معالي الرئيس :

 ..المقصود هنا في سياق القانون هو الرئيس .

معددالي / عبيددد حميدددد الطدداير : ) وزيدددر الدولددة للشدددؤون الماليددة ورئددديس مجلددس إدارة الهيئدددة       

 الاتحادية للجمارك (

فقاد حاادد مشاروع القااانون صالاحيات الاارئيس للإيضااح أي خصصااها بالضابط فااي هاذه الاادرجات       

( فيها 21)والتعيينات لذلك ذكر التعيين ، لأن هناك جدول صلاحيات حدد كل شيء ، عندك المادة 

صلاحية التعيين من مجلس الوزراء للمدراء التنفيذيين ومن في حكمهم وهنا أعطااه للارئيس بحكام    

القانون ، لأنه لو رجص للائحة فيجب أن يرجاص لمجلاس الاوزراء ، وحساب ماا تفضال المستشاارين        

لخصوصااية الهيئااة كااأي هيئااة أخاارى ، وهناااك هيئااات أخاارى لااديها نفااس الصاالاحيات ، فالمااادة       

( بالنسبة لجدول الصلاحيات فقد حدد في الشؤون الإدارية صالاحيات الارئيس وكماا ذكاروا     151)

في المادة الرابعة ، ولكن في مقدماة الماادة اختصاصاات رئايس الهيئاة هاو السالطة العلياا المشارف          

 على شؤون الهيئة لكن أتى ذلك للإيضاح ، المشرع وضص هذه من صلاحيات التعيين ، وشكراً .

 ي الرئيس :معال

إذاً يا إخوان سألخص الموضوع مرة أخرى حتى نصوت عليه وننتهي من النقاش حول هذا البند ، 

اللجنااة لمااا جاااءت فااي الصاالاحيات وضااعت ماان صاالاحيات الاارئيس تعيااين مااوظفي الهيئااة ماان         

الدرجات الخاصة والأولى والخبراء والمستشارين وفق الأنظمة النافاذة بالهيئاة ، وقاالوا أن رئايس     

جتااه كدرجااة الااوزير وبالتااالي هااذه ماان صاالاحياته ، وخصوصااية الهيئااة تعطااي الأنظمااة  الهيئااة در

المعمول بها في الهيئة ، هذا كما جاء من الحكومة واللجنة وافقت على هذا ولام تجاد أناه يتعاارض     

ولا يتعارض مص البناود الأخارى ولا القاوانين الأخارى فاي الدولاة ، والادكتورة أمال          21مص المادة 

والنقطاة الرابعاة فاي هاذه      21خوان كانت لديهم وجهة نظر مخالفة أو مغايرة باأن الماادة   وباقي الإ

المادة تشمل صلاحيات الرئيس في تعياين هاؤلاء الماوظفين ، بالتاالي هاذا البناد لا داعاي لاه إذا تام          



 

 118من  75صفحة                                                                               15الفصل  - 4الدور  - 14مضبطة الجلسة 

كافياة وتغطاي صالاحيات الارئيس      21حذفه ، وتبقى النقطة أو البند الثالث في هاذه الماادة والماادة    

في هذا المجال ، فالآن لدينا وجهتي نظر ، وجهة نظر الهيئة والحكومة ووجهة نظر بعض الإخوة 

والنقطة الرابعة ، هل تاودون التصاويت الآن علاى هاذا ؟ تفضالي       21في الحذف والاكتفاء بالمادة 

 دكتورة .

 سعادة / د. أمل عبدالله القبيسي : ) النائب الأول للرئيس (

ما أبدى معالي الوزير وجهة نظره فاي هاذا الموضاوع ، وفاي النهاياة هاو مان        معالي الرئيس ، بعد

 -سيكون رئيساً لهذه الهيئة ويكون مخولًا بهاا ، نحان نأمال أيااً كاان الارئيس ساواء هاو أو غياره ،          

المهام أيااً كاان المخاول بهاا نحان نقاول أن هنااك          –عفواً معاليك لم أقصد ذلاك وربماا تاتكلم باسامه     

وأكبار بكثيار ، إذا كاانوا يرتاؤون مان ناحياة واقعياة وتنفيذياة بنااءً علاى القاوانين            صلاحيات عاماة  

الموجودة لديهم عملياً وتماشياً مص ذلك أن يحاددونها بهاذا التخصايص ففاي النهاياة نحان والحكوماة        

على توافق دائماً بحيث نرى ما هي المجريات على أرض الواقص وأي منها تسااعدهم أكثار ، العاام    

موجااودة وأباادينا رأينااا فيهااا لكاان أعتقااد مااص اللجنااة المااوقرة التااي أعاادت هااذا      21المااادة موجااود و

الموضوع واستمعت لشرح كبير من الإخوة وأيضاً المستشار طرحوا وجهات نظر حولاه ، ونحان   

بينا الدور وبينا أنه كافي ولكن أحياناً التزيد قاد يمكان التغاضاي عناه فاي جزئياات معيناة إذا كانات         

ترتئي أن هذا البناد سيساهل عليهاا العمال لاحقااً فأعتقاد أناه دائمااً هنااك مروناة كبيارة فاي              الحكومة

 عملنا مص الحكومة ، وشكراً .

 معالي الرئيس :

إذاً هل يوافق المجلس على الإبقاء على البند كما جااء مان الحكوماة بعاد التوضايح لأن لايس هنااك        

 لشيء ؟ تفضل الأخ المقرر .والوزير له الحق في هذا ا 21تناقض مص المادة 

 “(بالإنابة “ سعادة / أحمد عبيد المنصوري : )مقرر اللجنة 

معالي الرئيس ، المجلس وضص ثقته في اللجنة والمجلس سيد نفساه ، وفاي النهاياة هاي ليسات آراء      

المستشار شخصية ولا أتكلم عن نفسي حالياً بل أتكلم باسم اللجنة ، ربما أكون مخطئاً ولكن معالي 

تكلم في النهاية وهذا الموضوع تناقشنا فيه مص الحكومة ، فأنا لا أقول أننا متفقين مص الحكومة وأنتم 

تعرفون مواقفنا ، نحن نتكلم عن موضوع مهم ونريد أن نحمل الشخص صاحب القرار بأن يكاون  

جب الإشارة إلى هو المسؤول عن فريق عمله ولا تكون سلطة أخرى مسؤولة ، لذلك أنا أرى أنه ت

 –ولاايس كمقاارر أو شااخص وأنااا لا أتكلاام عاان نفسااي باال أتكلاام بالنيابااة عاان اللجنااة        –أن اللجنااة 

 والمجلس سيد نفسه في النهاية ، وشكراً .
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 معالي الرئيس :

شكراً يا أخ أحمد فالنقطة واضحة وهناك وجهة نظر تقول بأن الإبقااء علاى هاذا البناد لا يتعاارض      

،  21صية عمل رئيس الهيئة ، وبعض الإخوان يرون حذفه للاكتفاء بالماادة  لخصو 21مص المادة 

الآن نصوت ، من يوافق على حاذف البناد كماا جااء مان الحكوماة وكماا وافقات علياه اللجناة وكماا            

 وضح يتفضل برفص يده .

 سعادة / علي عيسى النعيمي : ) مراقب المجلس (

 ( صوتاً موافقاً يا معالي الرئيس .16)

 الرئيس : معالي

 إذاً هناك نصاب وموافقة على حذف البند ، تفضل معالي الوزير .

رئدديس مجلددس إدارة الهيئددة    –معددالي / عبيددد حميددد الطدداير : ) وزيددر الدولددة للشددؤون الماليددة       

 الاتحادية للجمارك (

شااكراً معااالي الاارئيس ، فقااد رفعاات ياادي قباال التصااويت ، القضااية سااتكون مشااكلة فااي ماان لديااه        

، إذا ألغينا صلاحية الرئيس فكيف ستكون صلاحية المدير العام ؟ اللائحة ترجص لمجلس  الصلاحية

الوزراء ، من يضاص جادول الصالاحيات ياا إخاوان ؟ نصاوص الماادة واضاحة ونصاوص اللائحاة           

واضحة بأن هنااك جادول صالاحيات للمجلاس ، لا وجاود للمجلاس ، هنااك فجاوة الآن ، مان يقاوم           

ن حدد الادرجات الخاصاة والدرجاة الأولاى والدرجاة الثانياة وماا دون للمادير         بالتعيين الآن ؟ القانو

العام ، فلذلك لا يمكن أن نلغي صالاحيات هاذه لأن الصالاحيات الأولاى ذهبات لمجلاس الاوزراء ،        

التعيين على الدرجات الخاصة ذهبت لمجلس الوزراء ، لا يمكن أن يأتي القانون ويعطي صلاحية 

لاحية للاارئيس ، هناااك تضااارب ، ولااو حااذفنا صاالاحيات الاارئيس أصاالًا  لماادير عااام ولا توجااد صاا

المدير العام لايس لدياه صالاحية فاي التعياين إلا حساب جادول صالاحيات لانكن واضاحين ، لائحاة            

الموارد البشرية جاءت بنصوص وبصلاحيات وحددت هذه الصالاحيات ، وأناا ذكارت صالاحيات     

لمعنية التي يرجص لها المجلس الرئيس ؟ هناك شل المجلس ، في عدم وجود مجلس من هي الجهة ا

لحركة التعيينات والتغييرات بالنسبة لصلاحيات الرئيس وعمله ، الياوم صالاحيات الاوزير محاددة     

 وصلاحيات الرئيس بدرجة وزير غير محددة بالتعيين ، فمن هي الجهة المعنية ؟ وشكراً .

 معالي الرئيس :

أن صلاحيات الوزير كاوزير محاددة فاي القاانون الاتحاادي ولكان       يا إخوان ، معالي الوزير يقول ب

صحيح أن رئيس الهيئة هو بمرتبة وزير ولكن هذا نظرياً ، ولكن عملياً لابد أن يعطاى الصالاحية   

عان طرياق ماادة معيناة وإلا ساايكون هنااك خلال إداري فاي هاذه الهيئااة ، ياا إخاوان المساألة ليساات            
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فهم لبنود ومحاولة الخروج بصيغ عملية في الموضوع ، لا نريد مسألة غلبة بل مسألة فهم لمواد و

 أن نخرج القانون من المجلس وفيه ثغرات أو نقص ، تفضل أخ أحمد .

 سعادة / أحمد محمد رحمة الشامسي :

معالي الرئيس ، أولًا هي ليست غلبة وإنما هي أنظمة وقوانين ونحن نتعامل مص محيط من هيئاات  

 ه أول نقطة .وأنظمة ووزارات ، هذ

النقطة الثانية أود الإشارة إلى أن المجلس صوت واتخذ قراراً بهذا الموضوع ، لكن تجاوزاً 

لهذه النقطة أقول إذا كانت هذه المادة تعياين ماوظفي الهيئاة مان الادرجات الخاصاة والأولاى        

، بل بالأنظمة والخبراء والمستشارين وفق الأنظمة النافذة ، لكن ليس بالأنظمة النافذة بالهيئة 

النافذة بالموارد البشرية بالهيئة وأقصد بالحكومة الاتحادية ، لكن ليست المتعلقة بالهيئة ، إذا 

تريدون أن نعود للموضوع فلنرجص على هذا الأساس ، وإلا فإن الموضوع انتهى بالنسبة لنا، 

 وشكراً .

 معالي الرئيس :

أن تكاااون الصااايغة " تعياااين ماااوظفي الهيئاااة مااان الااادرجات الخاصاااة والأولاااى والخباااراء      تقصاااد

والمستشارين وفق لائحة الموارد البشارية فاي الجهاات الاتحادياة المساتقلة " ؟ ولكان هاذا سايحدث         

 خلل ، تفضل معالي الوزير .

إدارة الهيئددة معددالي / عبيددد حميددد الطدداير : ) وزيددر الدولددة للشددؤون الماليددة و رئدديس مجلددس         

 الاتحادية للجمارك (

شكراً معالي الرئيس ، ما تفضل به الأخ أحمد نقول عنه " وفق الأنظمة النافذة " ونقف ، الأنظمة 

 النافذة فيها شمولية وإذا أعاننا عليها المستشارين ، " وفق الأنظمة النافذة " ...

 معالي الرئيس :

 " وفق الأنظمة النافذة بالدولة ... " ؟

رئدديس مجلددس إدارة الهيئددة    –عددالي / عبيددد حميددد الطدداير : ) وزيددر الدولددة للشددؤون الماليددة       م

 الاتحادية للجمارك (

 هناك أنظمة كثيرة في الدولة يا معالي الرئيس .

 معالي الرئيس :

الأخ أحمد يتساءل يا معالي الوزير ، هل الأنظمة النافذة تشمل لائحة الموارد البشرية فاي الجهاات   

 ادية المستقلة ؟ تفضلي يا دكتورة .الاتح
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 سعادة / د. أمل عبدالله القبيسي : ) النائب الأول للرئيس (

ونمارسه من  –أحياناً  –لكن هذه من الأمور التي تمر علينا بشكل  شكراً معالي الرئيس ، اسمحلي

خلال عملنا الحالي على المستوى المحلي ، الهيئات المستقلة أو الجهات المستقلة لها قوانينها 

وأنظمتها النافذة الخاصة بها ، في حال ما لم يرد فيه نص في القوانين أو اللوائح الخاصة بالموارد 

ة بها فإنهم يرجعون إلى اللوائح النافذة الخاصة بالجهة المحلية أو الاتحادية ، إذا لم البشرية الخاص

يحدد هنا تحديداً أنها هي الأنظمة النافذة بالهيئة لأنه في البند الرابص مكتوب أن رئيس الهيئة هو 

فيمكن أن الذي يصدر هذه اللوائح ويضعها ، بالتالي سيكون هناك لبس وكلما تقدموا لتعيين معين 

يكون نوع معين من اللبس هل يتبص للقوانين النافذة على المستوى الاتحادي أم للقوانين النافذة على 

مستوى الهيئة ، وهذه من الأمور التي عليها استفسارات قانونية كثيرة موجودة لدينا حتى على 

ض أن تبين من هي المستوى المحلي ، لذلك أعتقد إذا كانت هذه النقطة ستكون موجودة فالمفرو

الجهة المختصة بها ، وإلا سيكون هناك لبس إذا وضعوا لائحة أو أنظمة تختلف عن لائحة 

الموارد البشرية الاتحادية ولم تكن هي مرجعيتهم أثناء التعيين فسيكون هناك لبس ، هذه 

أنه سيكون هناك  الإشكالية، فإما أن يتبعون بالكامل إلى لائحة الموارد البشرية الاتحادية أو طالما

لوائح خاصة بهذه الهيئة المستقلة يضعها رئيس الهيئة ويرفعها للموافقة عليها ، وعند الموافقة 

عليها أصبح لها لوائح خاصة بها كهيئة وبالتالي يجب أن تعين بناءً عليها وفق الاختصاصات التي 

قص ، وربما في هذه الحالة ذكرها معالي الوزير ، لأن هذا هو اللبس الذي نواجهه على أرض الوا

كما قلت يكون لدينا نوع من المرونة ونترك المادة لأنه سيمارسون ذلك على أرض الواقص ، 

 وشكراً .

 معالي الرئيس :

 أخ عبدالعزيز تفضل .

 سعادة / عبدالعزيز عبدالله الزعابي :

سااؤال لمعااالي الااوزير ، الآن فااي المااادة " إصاادار اللااوائح والأنظمااة   شااكراً معااالي الاارئيس ، لاادي

والقواعد والإجراءات المنظمة لأعمال الهيئة " ، هل أستطيص أن أعطي صلاحيات أكبر لاوزير أو  

 رئيس الهيئة في اللوائح هذه أم لا ؟ سواء بالتعيين والدرجات ، وشكراً .

 معالي الرئيس :

عباادالعزيز هااي أن إصاادار اللااوائح والأنظمااة والقواعااد والإجااراءات    معااالي الااوزير ، نقطااة الأخ 

المنظمة لأعمال الهيئة ، هل يمكن في هذه اللوائح إعطاء الرئيس إمكانية تعيين ماوظفي الادرجات   

 الخاصة والأولى والخبراء والمستشارين ؟ تفضل معالي الوزير .
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ماليددة و رئدديس مجلددس إدارة الهيئددة    معددالي / عبيددد حميددد الطدداير : ) وزيددر الدولددة للشددؤون ال     

 الاتحادية للجمارك (

هي صلاحيات ، في عدم وجود المجلاس   6هي تنظيمية ، والفقرة  4شكراً معالي الرئيس ، الفقرة 

هنااك مجلاس ولكان انتهاى وسأشارح هاذا لأن هاذه نقطاة تثيار كثيار مان             -معاالي الارئيس    -أحياناً 

رئيس المجلس أو الوزير بتسيير أعمال الهيئة لكان لايس    الملاحظات ، بانتهاء المجلس فإنه يستمر

له الحق بمزاولة صلاحيات المجلس ، ما هي في اختصاص صلاحيات المجلس إلا إذا ما تم ذكره 

فلااذلك اختصاصااات فااي القااانون ، أن فااي غياااب المجلااس يقااوم بمزاولااة اختصاصااات المجلااس ،     

حيات ، هنا عادم وجاود مجلاس ، فعادم وجاود      ( بالنسبة لجدول الصلا151المجلس حددتها المادة )

صالاحيات   –معالي الارئيس   –مجلس أتى المشرع وأعطى صلاحيات التعيين وأعطى في البداية 

وخاصةً في هذه المادة اختصاصاات رئايس الهيئاة فهاو السالطة العلياا ، وحادد لاه المشارع بالنسابة           

( 21شرية للجهات المستقلة ، الماادة ) لصلاحيات التعيين لأن المشرع يعرف في لائحة الموارد الب

( تحدد الصلاحيات من قبل مجلس الإدارة وجادول  51لها صلاحيات في مجلس الوزراء ، المادة )

الصلاحيات ، في غياب المجلس وغياب جدول الصلاحيات والتعيين على الادرجات الخاصاة لأناه    

ئيس وبالمادير العاام التعياين علاى     حدد ، يعين مجلس الوزراء الارئيس والمادير العاام ، وأنااط باالر     

الاادرجات ، للاارئيس الدرجااة الخاصااة الأولااى والدرجااة الخاصااة والدرجااة الأولااى والمستشااارين ،   

وللمدير الدرجة الثانية وما دونها ، هنا صلاحيات لأن لايس هنااك جادول صالاحيات آخار سايقر ،       

يات وإرجاعهاا إلاى لائحاة    ووضح الأمور الأخرى التي يقوم بهاا الاوزير ، فاي عادم ذكار الصالاح      

الموارد البشرية للجهات المستقلة تصبح هناك فجوة صلاحيات غير معروفة وغيار مشارعة ، مان    

يصاادر وماان عنااده ؟ جاادول الصاالاحيات ماان يصاادره ؟ لأن فااي لائحااة المااوارد البشاارية للجهااات    

لس الإدارة وقاد  المستقلة المجلس يصدر الصلاحيات للإدارة ويحدد من يعينه المدير العاام فاي مجاا   

 تم تحديد اختصاصات مجلس الإدارة ويصدر بها ...

 معالي الرئيس :

يا إخوان أرجو أن تكون هذه النقطة واضحة لأننا لا نريد أن يكون هنااك فاراد دساتوري فاي هاذا      

 الموضوع أو فراد تشريعي في القانون ، تفضل معالي الوزير .

للشددؤون الماليددة و رئدديس مجلددس إدارة الهيئددة      معددالي / عبيددد حميددد الطدداير : ) وزيددر الدولددة    

 الاتحادية للجمارك (

معالي الرئيس ، نحن في العمل اليومي الذي نقوم به هذه الأماور يوافاق المجلاس ومان صالاحيات      

الرئيس إلا إذا فوض المجلس الرئيس في هذا التعيين ، في غياب المجلاس تصابح اللائحاة لأن كال     
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لهااا جاادول صاالاحيات ولهااا جااداول أخاارى يصاادرها المجلااس ولاايس  الجهااات تقريباااً لهااا مجااالس و

الرئيس لكن في هاذه الحالاة لا يوجاد مجلاس ، فلاذلك أتاى المشارع بتحدياد صالاحيات الارئيس فاي            

 أمور مهمة جداً في الكادر الوظيفي في هذه الحالة ، وشكراً .

 معالي الرئيس :

نظمة والقواعد والإجراءات المنظماة لأعماال   يعني نقطة الأخ عبدالعزيز بأن " إصدار اللوائح والأ

 الهيئة " لا يستطيص أن يعطي الرئيس هذه الصلاحية ؟

معددالي / عبيددد حميددد الطدداير : ) وزيددر الدولددة للشددؤون الماليددة و رئدديس مجلددس إدارة الهيئددة          

 الاتحادية للجمارك (

ة ، لا يمكان أن يعطاي   اللوائح والنظم هي إجرائية تنظم العمل ولا يمكن أن يعطي نفاس الصالاحي   

نفسه الصلاحية ، فقد حدد المشرع له صلاحية معينة وذكر هناك أمور إدارية وبإمكانه أن يفاوض  

 المدير العام لكن حدد له صلاحيته في هذا التعيين يا معالي الرئيس ، وشكراً .

 معالي الرئيس :

( 21وزير يقول بأن الماادة ) يا إخوان ، حتى تكون النقطة واضحة ، أخ أحمد الشامسي ، معالي ال

بالنسبة للائحة الموارد البشرية هذه الهيئات كلها لهاا مجاالس إدارة ، ومجاالس الإدارة كلهاا حساب      

اللائحة هي التي تعين موظفي الهيئة من الدرجات الخاصة والأولى والخبراء والمستشارين ، هاذه  

ر وبالتالي النقطة التي أثارهاا الإخاوان ،   الهيئة لا يوجد فيها مجلس إدارة بل فيها رئيس برتبة وزي

أن إصدار اللوائح والأنظمة والقواعد والإجراءات المنظمة لأعمال الهيئة هي عمل إجرائاي أي لا  

يعطااي الصاالاحية ليعااين ، أيضاااً اللائحااة لا تعطيااه الصاالاحية للتعيااين ، أي الاثنااين لا يعطااون          

( ، حتااى تكااون المسااائل واضااحة ، تفضاال أخ    4)الصاالاحية للتعيااين ، لا اللائحااة ولا البنااد رقاام    

 عبدالعزيز .

 سعادة / عبدالعزيز عبدالله الزعابي :

 شكراً معالي الرئيس ، وأشكر معالي الوزير وبعد تفسيره فأنا مقتنص بكلامه وشكراً .

 معالي الرئيس :

 شكراً ، الأخ علي النعيمي .

 سعادة / علي عيسى النعيمي : ) مراقب المجلس (

ي الاارئيس ، فااي الحقيقااة لابااد ماان الإشااارة إلااى نقطااة نظااام فااي هااذا الأماار ، الموضااوع تاام       معااال

 التصويت عليه وانتهى ، الآن العودة لمناقشة هذه الجزئية ...
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 معالي الرئيس :

يجوز ذلك للمجلس يا أخ علي ، إذا وافق المجلس على مناقشة هاذه المساألة فانحن نرياد استيضااح      

نحن نريد أن نستوضح الموضاوع ، ياا إخاوان كماا ذكارتم فاي هاذه القضاايا         الموضوع ، يا إخوان 

 –نريد أن نستوضح الأمور ، الوزير يشرح لنا الموضوع ، ونحن لا نريد أن نثبت وجهاة نظرناا   

، بل نثبت وجهة نظرنا إذا كانت متوافقاة ماص المساائل الإجرائياة والماواد التاي فاي القاوانين          -فقط 

( لا تغطاي تعياين ماوظفي الهيئاة لأن     21كم أن النقاط التي أثيرت والماادة ) الأخرى ، كما ذكرت ل

 –هذا متروك لمجالس الإدارة وهذا رئيس ، ومسألة إصدار اللوائح والأنظمة التاي اعتمادتم عليهاا    

 هذا لا يغطيه لأنها مسائل إجرائية ، تفضل أخ أحمد . –أيضاً 

 سعادة / أحمد محمد رحمة الشامسي :

ئيس ، أولًا أنا أؤكد على نقطة النظام التي أشار إليها سعادة مراقب المجلس ، ثانياً نحن معالي الر

على سند ورأي قانوني في عملية التصويت ، استندنا على توصية المستشار  –أيضاً  –استندنا 

،  القانوني والتي قال فيها إما تحذف هذه أو تلك ، ولا يتم الإبقاء على النقطتين في نفس الوقت

وبناءً على ذلك تبلورت الفكرة وطرح الموضوع للتصويت ، هل المستشار القانوني أبدى 

ملاحظته وهي غير نافذة أو فيها شيء من الشك ؟ نحن فهمنا الموضوع واتضحت لنا الفكرة من 

 معالي الوزير وتناقش الموضوع بما فيه الكفاية يا معالي الرئيس ، وشكراً .

 معالي الرئيس :

أحمد ، نحن نسترشد بوجهة نظر الإخوة المستشارين وآرائهم وأنتم أحياناً تأخذون ببعضها ولا أخ 

تأخذون بالبعض الآخر ، وهذه ليست حجة ، المسألة كما ذكرت هي مسألة استيضااح ، الأمار فاي    

 نهاية الموضوع متروك لكم وهذا شيء لا خلاف عليه ، نحن الآن إذا وافقنا نريد أن تكون الأمور

متكاملة ، نحن ربما لم نستوضح بما فيه الكفاية أو ربما لم نفهم الخلال الاذي سايكون ، الآن وضاح     

( في اللائحة لا 21معالي الوزير وإذا كنتم مص وجود النقطة التي أثارها معالي الوزير بأن المادة )

طياه الصالاحية   تعطي الصلاحية ، وإصدار اللوائح والأنظمة والقواعد والإجاراءات المنظماة لا تع  

وأنتم ليس لديكم رد حول هاذا الموضاوع ، كال هاذا ياؤدي إلاى وجاود خلال فاي صالاحيات رئايس            

الهيئة ، هال تاودون أن ياذهب هاذا الخلال إلاى الحكوماة ؟ هاذا شايء راجاص لكام ، تفضال أخ أحماد              

 الأعماش .

 سعادة / أحمد عبدالله الأعماش :

وجد أي خلل في موافقة المجلس على حذف هذه شكراً معالي الرئيس ، إخواني الأعضاء ، لا ي

المادة لأن معالي الوزير وضح أن لائحة الموارد البشرية الصادرة بمرسوم قالت : " يعين 
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الموظف في الهيئة المستقلة حسب قوانين الهيئة " إذا كان هناك نص في قانون الهيئة يوافق 

ادية أو حسب اللوائح المعمول بها في الهيئة التعيين وللصلاحية المحددة للوزير حسب اللوائح الاتح

إذاً التعيين يتم حسب النظام ، الآن القانون أمام المجلس ، فإذا أراد المجلس أن يربط تعيين 

الدرجات الثلاث ، شروط التعيين يا معالي الرئيس وليس عدم التعيين ، المجلس يتكلم عن شروط 

وخذ الصلاحيات الخاصة بك ولكن حسب اللوائح التعيين ولا يقول لا تعين ، بل يقول عيّن 

والأنظمة الاتحادية وليست صلاحية مطلقة بالتعيين وبالتالي تكون منفصل سواء كان مجلس إدارة 

على رأس الهيئة أو وزير شخص ، إذاً معالي الرئيس القانون هو الآن مربط الخيار بين سعادة 

يين بحسب القوانين الاتحادية أو يعطونه أعضاء المجلس ، إما يعطون الوزير صلاحية التع

صلاحية التعيين المطلق ، الإخوان أعضاء المجلس لا يعترضون على التعيين أن يكون للرئيس 

تعيين المستشارين والدرجة الخاصة لكنهم يقولون يتم تعيين الدرجات الأربص حسب قوانين اللائحة 

سب القوانين الاتحادية سيخضص لقانون لائحة الاتحادية لماذا ؟ لأن هذا الموظف الذي سيتعين ح

الهيئة في تحديد مرتبه وشروطه وكذلك في حالة الخلاف إذا اشتكى الموظف فإنه يعود للحكومة 

الاتحادية للفصل بينه وبين هذه الهيئة ، لكن عندما يعين خارج هذا القانون فقد يكون لديه حرية 

لوطني الصلاحية للتعين لمعالي الرئيس حسب لوائح خارج هذه القوانين ، إما أن يعطي المجلس ا

الموارد البشرية وبالتالي الدرجات الأربص ترفص لمجلس الوزراء ويصدر بها قرار مجلس الوزراء 

وبالتالي لم يتم سحب صلاحياته وإنما تم تحديد شروط التعيين ، إما أن يكون حسب اللائحة 

ر يختار ويعين ويناقش وكل شيء ويأخذ الموافقة من الاتحادية للموارد البشرية وبالتالي الوزي

مجلس الوزراء ، وإما أن يعطى الصلاحية المطلقة ، وسعادة أعضاء المجلس لم يعترضوا على 

هذا الشيء ، ليأخذ هو الصلاحية ويعين لكن حسب لائحة الموارد البشرية ، وبالتالي لا يوجد أي 

حية رئيس المجلس ولا يوجد أي تعارض في لبس يا معالي الرئيس ولا يوجد أي سحب لصلا

 القانون ، وشكراً معالي الرئيس وشكراً لمعالي الوزير .

 معالي الرئيس :

إذاً أنتم مص عبارة " تعيين موظفي الهيئة من الدرجات الخاصة والخبراء والمستشارين وفق لائحاة  

 الموارد البشرية " ؟ تفضل معالي الوزير .

اير : ) وزيددر الدولددة للشددؤون الماليددة و رئدديس مجلددس إدارة الهيئددة      معددالي / عبيددد حميددد الطدد   

 الاتحادية للجمارك (

( واضحة بما تنص عليه أن يخضص العاملون ، النص صريح 21شكراً معالي الرئيس ، المادة )

مص احترامي لوجهة نظر سعادة العضو " يخضص العاملون في الهيئة للائحة الموارد البشرية في 
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تحادية المستقلة المعمول بها في الحكومة الاتحادية " ، فهناك كلمة يخضص ولا يوجد الجهات الا

كما تفضل سعادة العضو أن هناك صلاحية غير محدودة لرئيس الهيئة ، رئيس الهيئة تحكمه 

مادة ، اللائحة إجرائية في التعيين وفي التظلم وفي  150اللائحة واللائحة إجرائية وهي أكثر من 

وفي كل شيء ، لكن حددت بعض الصلاحيات وحددت بعض صلاحيات المجلس  الإجازات

وقالت المجلس يحدد صلاحياته بجدول صلاحيات ، وحددت صلاحيات التعيين التي تم ذكرها ، 

( بالنسبة 25( واضحة ، والمادة )21ووضحت أن هذا التعيين يتم عبر مجلس الوزراء ، فالمادة )

للعمل ، أتى المشرع في هذا القانون بما لا يتعارض مص المرسوم  لجدول الرواتب واضحة بالنسبة

( والتي استثنت الجهات المعنية التي لديها نظم خاصة ، 2في المادة ) 2011( لسنة 8بقانون رقم )

لذلك هنا صلاحيات التعيين حددها مجلس الوزراء حيث لا يريد لتعيين المدير التنفيذي في 

رئيس الهيئة بتعيين شخصين أو ثلاثة أو نقلهم أو ترقيتهم ، معالي  الدرجات الخاصة أن يرجص له

إذا رأى رئيس الهيئة الرئيس ، ربما من يكون في الدرجة الأولى بعد ممارسة سنتين أو ثلاثة 

ترقيته إلى الدرجة الخاصة أو أن يأتي بشخص آخر ، فيجب أن لا نقحم الحكومة ومجلس الوزراء 

أعطى هذه الصلاحية لشخص بدرجة وزير ، فهذا الشخص محل ثقة ، في هذه التعيينات ، فهو 

ففي عدم وجود مجلس إدارة أعطى مجلس الوزراء لهذا الشخص الصلاحية في هذه التعيينات ، 

أن الحكومة ومجلس الوزراء هو من سيقر الهيكل التنظيمي لهذه  –معالي الرئيس  –ولا تنسى 

لا تعديل على هذا الهيكل إلا بالرجوع إلى مجلس الوزراء ، الهيئة ، فمتى أقر الهيكل التنظيمي ف

لكنه في نفس الوقت أعطى الصلاحية لرئيس الهيئة بالتعيين ، فرئيس الهيئة هو الأقرب في هذا 

المكان ، فإذا أوصى بتعيين شخص معين على الدرجة الخاصة فمن باب ثقة مجلس الوزراء بهذا 

المسألة هي مسألة اجرائية ، لكنها في نفس الوقت هي مسألة الشخص تتم الموافقة على الطلب ، ف

للتعيين على هذه الدرجات من الصلاحية روتينية تأخذ وقتا ، لذلك مجلس الوزراء أعطى المشرع 

 أجل سلاسة العمل وسرعته ... 

 معالي الرئيس : 

الآن وجهة نظر الإخوة الأعضاء يا معالي الوزير عندما يقولون " تعيين موظفي الهيئة من 

الدرجات الخاصة والأولى والخبراء والمستشارين وفق لائحة الموارد البشرية في الجهات 

"  ضافة عبارة " والأنظمة النافذة بالهيئة الاتحادية المستقلة المعمول بها في الحكومة الاتحادية " وإ

في التحليل الأخير تقول أنك مرتبط بالمادة  -معاليك  -فلا أعتقد أن هناك تناقض في ذلك لأن 

 وة الأعضاء فيها توفيق في الموضوع ، تفضل . ( ، فصيغة الإخ21)
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رئيس مجلس إدارة الهيئة  –معالي / عبيد حميد الطاير : ) وزير الدولة للشؤون المالية 

 الاتحادية للجمارك (

( في صلاحيات التعيين في لائحة الموارد البشرية للجهات 21لي معالي الرئيس ، المادة )اسمح 

المستقلة حددت التعيين للمدير العام بمجلس الوزراء والمدراء التنفيذين كذلك ، ثم حددت 

 صلاحيات المجلس فيما يخص التعيينات الأخرى ، فمجلس الإدارة .... 

 معالي الرئيس : 

 س الإدارة هو رئيس الهيئة .... الآن بديل مجل

رئيس مجلس إدارة الهيئة  –معالي / عبيد حميد الطاير : ) وزير الدولة للشؤون المالية 

 الاتحادية للجمارك (

ففي غياب مجلس الإدارة حدد المشرع الصلاحيات لرئيس الهيئة وكذلك  عفوا معالي الرئيس ،

الصلاحيات للمدير العام ، فإذا غيرنا الصلاحيات فليس هناك مجلس إدارة ، فمن يعين في هذه 

الحالة ؟! فلا يمكن أن يأتي في اللائحة ويقول أنا من صلاحياتي أن أعين على هذه الدرجة ، فهذا 

د ، لذلك فمن صلاحيات من سيصبح التعيين في هذه الحالة ؟! فإذا عدنا غير ممكن وغير موجو

( في لائحة الموارد البشرية للجهات المستقلة فقد حددت صلاحيات المجلس 21للمادة )

وصلاحيات مجلس الوزراء ، لذلك فإذا لم يكن هناك نص يعطي رئيس الهيئة الصلاحية فمن الذي 

ية صلاحيات ، فالمادة أتعطيه هذه الصلاحية ، فلم تعطه  ة لاسيعطيه هذه الصلاحية ؟! فاللائح

لم تعط رئيس  –اذا سمحت لي بقراءتها معالي الرئيس  –( في لائحة الموارد البشرية 21)

 المجلس لا في الهيئات ولا في اللائحة أي صلاحية تعيين ..... 

 معالي الرئيس : 

محل المجلس ، دعونا نرى النص المقترح من أعطت الصلاحية للمجلس ، وهنا رئيس الهيئة يحل 

 قبل الأخ المستشار ، تفضل . 

 الأستاذ / د. هشام محمد فوزي : )المستشار القانوني بالمجلس( 

الحقيقة يوجد نص بسيط جدا ممكن أن يكون حلا لهذا الموضوع وهو الموجود في تعريف 

دولا للصلاحيات والمسؤوليات ( تنص على : " يصدر المجلس ج151المجلس ، فبداية المادة )

 الإدارية المتعلقة بهذه اللائحة " ، فما هو تعريف المجلس ؟ .... 

 معالي الرئيس : 

 هل تقصد المجلس بالنسبة للهيئات المستقلة ؟ تفضل . 
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 الأستاذ / د. هشام محمد فوزي : )المستشار القانوني بالمجلس( 

( هيئة المستقلة ، فتعريف المجلس هو " المجلس : مجلس إدارة 35نعم يا معالي الرئيس ، المجلس بشأن ال  )

الجهة الاتحادية أو من يقوم مقامهما " ولذلك سنعتبر هنا رئيس الهيئة هو من يقوم مقام أو مجلس أمناء 

لها رئيس، وبهذا التفسير نستطيص المجلس لأن هذه هي أول هيئة في تاريخ الدولة ليس لها مجلس وإنما 

 استخراج الصلاحيات ولن يكون هناك أية مشكلة ، فلا أرى فيها مشكلة قانونية واضحة ، وشكرا . 

 معالي الرئيس : 

" تعيين  وبالتالي فالمقترح الذي تقدم به الإخوة الأعضاء وهو أن يكون نص هذا البند كالتالي :

موظفي الهيئة من الدرجات الخاصة والأولى والخبراء والمستشارين وفق لائحة الموارد البشرية 

 في الجهات الاتحادية المستقلة المعمول بها في الحكومة الاتحادية " صحيح ؟ تفضل . 

 الأستاذ / د. هشام محمد فوزي : )المستشار القانوني بالمجلس( 

على التعيين لغاية كلمة " والمستشارين " لأن عبارة " وفق لائحة الموارد أنا افضل أن نقتصر النص 

البشرية ... " ممكن أن تخالف اللائحة لأي سبب ، وبذلك ممكن أن يكون هناك مخالفة ، والحقيقة أنه 

إذا كان التفسير أن رئيس الهيئة هو المعني " أو من يقوم أنه ممكن أن نترك هذه الجملة على أساس 

هما " ، فإذا كان معالي الوزير لا يعترض على أن رئيس الهيئة هو من يقوم مقام المجلس في هذه مقام

 الهيئة لأنها هذه هي أول هيئة في الدولة ليس لها مجلس فلا مشكلة في ذلك ، وشكرا .

 معالي الرئيس : 

 هل يوافق المجلس على هذه الصيغة ؟ تفضل معالي الوزير . 

رئيس مجلس إدارة الهيئة  –لطاير : ) وزير الدولة للشؤون المالية معالي / عبيد حميد ا

 الاتحادية للجمارك (

معالي الرئيس ، نحن نتكلم عن صلاحيات ، والصلاحيات يجب أن تكون بنص واضح وذلك من باب 

الأمور في الهيئات ، فيجب أن يكون النص صريح وواضح ، والحقيقة أنا كنت أفكر قليلا لو وقفنا  حوكمة

"وفق الأنظمة ..." لأن رئيس الهيئة هو الذي  رين " وحذفنا الجملة التالية وهيفي النص بعد كلمة " والمستشا

 ا أن أقرأ البند بتأني .... سيصدر هذه الأنظمة ، فربما يكون هذا حلا لهذه المسالة ، لكن يحتاج هذ

 معالي الرئيس : 

أيها الإخوة ، حتى لا نطيل أكثر في هذه المسألة ، فلو سمحتم الإخوة في اللجنة وبقية الإخوة الذين 

لديهم وجهة نظر التفاهم حول صيغة لحل هذا الموضوع ومن ثم يتم تقديم المقترح فيما بعد ، فهل 

 المواد التالية ونترك هذا البند لنهاية مناقشة مشروع القانون ؟ يوافق المجلس على الانتقال إلى 

 )موافقة(
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 معالي الرئيس : 

 إذاً تفضل سعادة المقرر بقراءة البند التالي . 

 سعادة المقرر " بالإنابة " : 

 . اعتماد نظام مؤشرات تقييم الأداء لموظفي الهيئة ومتابعة تنفيذه " . 7" 

 بدون تعديل .  -

 معالي الرئيس : 

 هل يوافق المجلس على هذا البند كما ورد من الحكومة ؟ 

 )موافقة(

 سعادة المقرر " بالإنابة " : 

. الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للهيئة وحسابها الختامي ورفعهما إلى مجلس الوزراء 8" 

 لاعتمادهما وإصدارهما " . 

 بدون تعديل .  -

 معالي الرئيس : 

 يوافق المجلس على هذا البند كما ورد من الحكومة ؟  هل

 )موافقة(

 سعادة المقرر " بالإنابة " : 

 . تشكيل لجان لدراسة وبحث المسائل التي تدخل في اختصاصه " . 9" 

 بدون تعديل .  -

 معالي الرئيس : 

 هل يوافق المجلس على هذا البند كما ورد من الحكومة ؟ 

 )موافقة(

 " بالإنابة " : سعادة المقرر 

 . أية اختصاصات أخرى تخولها له القوانين واللوائح والأنظمة . 10" 

ولرئيس الهيئة أن يفوض المدير العام أو أي من كبار موظفي الهيئة في ممارسة بعض 

 اختصاصاته " . 

 بدون تعديل .  -

 معالي الرئيس : 

 كلمة للأخ أحمد الأعماش . هل يوافق المجلس على هذا البند كما ورد من الحكومة ؟ ال
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 سعادة / أحمد عبدالله الأعماش : 

وجد إدارة تسمى " إدارة الرقابة الداخلية " وذلك من تفي الهيئات الاتحادية المستقلة  شكرا معالي الرئيس ،

أجل الشفافية ، وترفص هذه الإدارة تقاريرها للجهات المختصة ، وهي تتبص لرئيس الهيئة أو لمجلس الإدارة، 

ونظرا لعدم وجود مجلس إدارة ووجود رئيس للهيئة فلماذا خلا هذا القانون من وجود إدارة الرقابة الداخلية 

 ص الرئيس حتى تكون جهة رقابة داخلية لمن هم دون الرئيس ؟ وشكرا . التي تتب

 معالي الرئيس : 

 تفضل معالي الوزير . 

رئيس مجلس إدارة الهيئة  –معالي / عبيد حميد الطاير : ) وزير الدولة للشؤون المالية 

 الاتحادية للجمارك (

إذا كان هناك إدارة رقابة داخلية أو إدارة تدقيق ، شكرا معالي الرئيس ، الحقيقة أنه في الهيكل يتم التحديد 

فهذا في الهيكل التنظيمي ، وقد أوكل هذا الأمر لمجلس الوزراء وهو يقر الهيكل التنظيمي، فأنا لا أعرف 

أي قوانين يشير لها سعادة العضو أنه أتى فيها وجود هيئة رقابة ، فلو كان هناك مجلس للهيئة لكان خضص 

والتي طلبت تشكيل لجان معينة منها لجنة التدقيق ، ولكن لا يوجد سبب لأن نذكر شيء  لحوكمة المجالس

 في القانون بخصوص الرقابة الداخلية بشكل مستقل، فهذا يدخل في الهيكل التنظيمي ، وشكرا . 

 معالي الرئيس : 

 والآن هل يوافق المجلس على هذا البند كما ورد من الحكومة ؟ 

 )موافقة (

 لمقرر " بالإنابة " : سعادة ا

 (8المادة )

 " يرفص رئيس الهيئة تقريراً سنوياً إلى مجلس الوزراء عن إنجازات الهيئة وعن سير العمل بها " .  

 بدون تعديل .  -

 معالي الرئيس : 

 هل يوافق المجلس على هذه المادة كما وردت من الحكومة ؟ 

 )موافقة(

 سعادة المقرر " بالإنابة " : 

 العام المدير

 (9المادة )

 بناء على ترشيح من رئيس الهيئة " .  " يكون للهيئة مدير عام بدرجة وكيل وزارة، يعين بمرسوم اتحادي
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 بدون تعديل .  -

 معالي الرئيس : 

 هل يوافق المجلس على هذه المادة كما وردت من الحكومة ؟ 

 )موافقة(

 سعادة المقرر " بالإنابة " : 

 المدير العام اختصاصات

 (10المادة )

" يمارس المدير العام الصلاحيات اللازمة لإدارة الهيئة والإشراف على شؤونها، وهو الممثل 

 القانوني للهيئة في علاقاتها مص الغير وأمام القضاء، وله بصفة خاصة ما يأتي : 

 بدون تعديل .  -

 معالي الرئيس : 

 كما وردت من الحكومة ؟ هل يوافق المجلس على مقدمة هذه المادة 

 )موافقة(

 سعادة المقرر " بالإنابة " : 

 ( كما ورد من الحكومة : 1البند )

 ومتابعة تنفيذها " .  لإقرارها. إعداد استراتيجية وخطط وبرامج الهيئة ورفعها لرئيس الهيئة 1" 

 تعديل اللجنة : 

 ومتابعة تنفيذها " .  لاعتمادهاإعداد استراتيجية وخطط وبرامج الهيئة ورفعها لرئيس الهيئة . 1" 

الأصلية بشأن  7/3وضص اعتماد بدلا من إقرار لتتسق مص المصطلح الوارد في المادة المبرر : 

 اختصاصات رئيس الهيئة وتوحيدا لمصطلحات القانون . 

 معالي الرئيس : 

 هل يوافق المجلس على هذا البند كما عدلته اللجنة ؟ 

 )موافقة(

 سعادة المقرر " بالإنابة " : 

. إعداد مشروع الهيكل التنظيمي للهيئة، وعرضه على رئيس الهيئة لإقراره، ورفعه لمجلس 2" 

 الوزراء لاعتماده وإصداره " . 

 بدون تعديل .  -
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 معالي الرئيس : 

 يوافق المجلس على هذا البند كما ورد من الحكومة ؟  هل

 )موافقة(

 سعادة المقرر " بالإنابة " : 

. إعداد مشروعات الأنظمة الداخلية اللازمة لتسيير العمل بالهيئة، وعرضها على رئيس الهيئة 3" 

 لاعتمادها وإصدارها " . 

 بدون تعديل .  -

 معالي الرئيس : 

 البند كما ورد من الحكومة ؟  هل يوافق المجلس على هذا

 )موافقة(

 سعادة المقرر " بالإنابة " : 

. الإشراف على تصريف شؤون الهيئة الفنية والإدارية والمالية في الحدود المقرّرة في هذا 4" 

 القانون وفي لوائح الهيئة وقرارات رئيس الهيئة " . 

 بدون تعديل .  -

 معالي الرئيس : 

 يوافق المجلس على هذا البند كما ورد من الحكومة ؟  هل

 )موافقة(

 سعادة المقرر " بالإنابة " : 

 ( كما ورد من الحكومة : 5البند )

، وإصدار القرارات المنظمة بشؤون الموارد الثانيةتعيين موظفي الهيئة وحتى الدرجة . 5" 

 بالهيئة " . في الهيئة وفقاً لنظام الموارد البشرية النافذ  البشرية

 تعديل اللجنة : 

، وإصدار القرارات المتعلقة بشؤون الموارد الثانية. تعيين موظفي الهيئة وحتى الدرجة 5" 

 في الهيئة وفقاً لنظام الموارد البشرية النافذ بالهيئة " .  البشرية

 . عدلت اللجنة فقط كلمة " المنظمة " حيث أصبحت " المتعلقة " وذلك لتوضيح المعنى  -

 معالي الرئيس : 

 هل يوافق المجلس والحكومة على هذا البند كما عدلته اللجنة ؟ 

 )موافقة(
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 سعادة المقرر " بالإنابة " : 

 ( كما ورد من الحكومة : 6البند )

 متابعة تنفيذ قرارات رئيس الهيئة بالتنسيق والتعاون مص الجهات ذات العلاقة " . . 6" 

 تعديل اللجنة : 

 . متابعة تنفيذ قرارات رئيس الهيئة بالتنسيق والتعاون مص الجهات المختصة " . 6" 

المبرر : تم تعديل كلمة " الجهات ذات العلاقة " لتصبح " الجهات المختصة " وذلك لتوحيد 

 المصطلحات . 

 معالي الرئيس : 

 هل يوافق المجلس والحكومة على هذا البند كما عدلته اللجنة ؟ 

 )موافقة(

 سعادة المقرر " بالإنابة " : 

 . تمثيل الهيئة في التوقيص في إطار الحدود المقررة في اللوائح وقرارات رئيس الهيئة " . 7" 

 بدون تعديل .  -

 معالي الرئيس : 

 هل يوافق المجلس على هذا البند كما ورد من الحكومة ؟ 

 )موافقة(

 سعادة المقرر " بالإنابة " : 

. إعداد مشروع الميزانية السنوية للهيئة وحسابها الختامي وعرضهما على رئيس الهيئة 8" 

 للموافقة عليهما " . 

 بدون تعديل .  -

 

 معالي الرئيس : 

 هل يوافق المجلس على هذا البند كما ورد من الحكومة ؟ 

 )موافقة(

 سعادة المقرر " بالإنابة " : 

 . إعداد التقارير الدورية عن سير العمل في الهيئة وتقديمها إلى رئيس الهيئة " . 9" 

 بدون تعديل .  -
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 معالي الرئيس : 

 هل يوافق المجلس على هذا البند كما ورد من الحكومة ؟ 

 )موافقة(

 سعادة المقرر " بالإنابة " : 

 واتخاذ ما يلزم بشأنها " .  . دراسة التقارير والتوصيات المتعلقة بعمل الهيئة،10" 

 بدون تعديل .  -

 معالي الرئيس : 

 هل يوافق المجلس على هذا البند كما ورد من الحكومة ؟ 

 )موافقة(

 سعادة المقرر " بالإنابة " : 

 رئيس الهيئة .  . أية اختصاصات أو مهام أخرى يُكلف بها من11" 

 ويجوز للمدير العام تفويض بعض صلاحياته إلى أي من كبار موظفي الهيئة " .  

 بدون تعديل .  -

 معالي الرئيس : 

 هل يوافق المجلس على هذا البند كما ورد من الحكومة ؟ 

 )موافقة(

 سعادة المقرر " بالإنابة " : 

 (11المادة )

ختصاصات المنوطة به، ويتم تعيين أعضائه " يكون للهيئة جهاز إداري يعاون المدير العام في الا

 وفقاً لنظام الموارد البشرية المطبق في الهيئة " . 

 بدون تعديل .  -

 معالي الرئيس : 

 هل يوافق المجلس على هذه المادة كما وردت من الحكومة ؟ 

 )موافقة(

 سعادة المقرر " بالإنابة " : 

 الشؤون المالية للهيئة

 (12المادة )

 " يكون للهيئة ميزانية مستقلة تلحق بالميزانية العامة للدولة " . 
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 بدون تعديل .  -

 معالي الرئيس : 

 هل يوافق المجلس على هذه المادة كما وردت من الحكومة ؟ 

 )موافقة(

 سعادة المقرر " بالإنابة " :

 (13المادة )

وفقاً للقواعد المقررة في لائحة السياسات " تتم إدارة أموال الهيئة وتنظيم شؤونها المالية والحسابية 

 المالية والمحاسبية الموحدة للجهات الاتحادية المستقلة المعمول بها في الحكومة الاتحادية " . 

 بدون تعديل .  -

 معالي الرئيس : 

 هل يوافق المجلس على هذه المادة كما وردت من الحكومة ؟ 

 )موافقة(

 سعادة المقرر " بالإنابة " : 

 (14لمادة )ا

 تتكون إيرادات الهيئة من الموارد الآتية:" 

 الاعتمادات السنوية التي تخصص للهيئة في الميزانية العامة للاتحاد. .1

الإيرادات التي تحققها الهيئة من ممارسة أنشطتها بما في ذلك أية رسوم قد تكون مساتحقة لهاا    .2

 بموجب اللوائح والقرارات والأنظمة النافذة.

 الهبات والإعانات والمنح والوصايا التي يقرر مجلس الوزراء أو من يفوضه قبولها " .  .3

 بدون تعديل .  -

 معالي الرئيس : 

 هل يوافق المجلس على هذه المادة كما وردت من الحكومة ؟ 

 )موافقة(

 سعادة المقرر " بالإنابة " : 

 ( كما وردت من الحكومة : 15المادة )

يئة أموالًا عامة، تُعفى من الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة، كما تُعفى من جميص " تعتبر أموال اله

 في إمارات الدولة " . الضرائب والرسوم المقرّرة في الحكومة الاتحادية وفي الحكومات المحلية 

 تعديل اللجنة : 
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" تعتبر أموال الهيئة أموالًا عامة، وتُعفى من جميص الضرائب والرسوم المقرّرة في الحكومة 

 في إمارات الدولة " . الاتحادية وفي الحكومات المحلية 

الحذف لأن الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة ألغيت منذ عدة سنوات وتحديدا بالقانون رقم المبرر : 

وقد صدر القانون  1976لسنة  7نون ديوان المحاسبة السابق رقم والذي عدل قا 2005لسنة  17

خلوا منها ، وهكذا لا يمكن  الإعفاء من  2011لسنة  8الحالي بإعادة تنظيم ديوان المحاسبة رقم 

 شيء غير موجود وإلا يكون الإعفاء قد ورد على معدوم . 

 معالي الرئيس : 

 ما عدلتها اللجنة ؟ هل يوافق المجلس والحكومة على هذه المادة ك

 )موافقة(

 سعادة المقرر " بالإنابة " : 

 (16المادة )

" تخضص الهيئة لرقابة ديوان المحاسبة، وعليها موافاته بكافة ما يطلبه من بيانات أو معلومات 

 تخص أعمالها " . 

 بدون تعديل .  -

 معالي الرئيس : 

 يوافق المجلس على هذه المادة كما وردت من الحكومة ؟  هل

 )موافقة(

 سعادة المقرر " بالإنابة " : 

 ( كما وردت من الحكومة : 17المادة )

" تبدأ السنة المالية للهيئة في اليوم الأول من يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر 

ولى للهيئة من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في اليوم من كل عام، كما تبدأ السنة المالية الأ

 من العام التالي " .   -الحادي والثلاثين من ديسمبر

 تعديل اللجنة : 

" تبدأ السنة المالية للهيئة في اليوم الأول من يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر 

 من كل عام " . 

تكييف القانوني الصحيح  لهذا المشروع والسالف ذكره بأنه إعادة المبرر : الحذف في ضوء ال

م وليس إنشاء لهيئة جديدة وبالتالي  2003لسنة  1تنظيم هيئة منشأة فعلُا منذ عدة سنوات بالقانون 
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 نية بصدور هذا المشروع حسبما وردتستمر ميزانيتها كما هي ، فليس هناك سنة أولى للميزا

 بالنص . 

 معالي الرئيس : 

 هل يوافق المجلس والحكومة على هذه المادة كما عدلتها اللجنة ؟ 

 )موافقة(

 سعادة المقرر " بالإنابة " : 

 ( كما وردت من الحكومة : 18المادة )

" يتولى تدقيق حسابات الهيئة مدقق للحساابات أو أكثار وفقااً للأصاول المحاسابية المتعاارف عليهاا        

 ز لمدقق الحسابات أن يجمص بين عمله وأي عمل آخر في الهيئة.في الدولة، ولا يجو

مدقق الحسابات أن يقدم إلى رئيس الهيئة تقريراً خلال أربعة أشهر على الأكثر من تاريخ  على

 انتهاء السنة المالية " . 

 تعديل اللجنة : 

ة المتعاارف عليهاا   " يتولى تدقيق حسابات الهيئة مدقق للحساابات أو أكثار وفقااً للأصاول المحاسابي     

 في الدولة، ولا يجوز لمدقق الحسابات أن يجمص بين عمله وأي عمل آخر في الهيئة.

وعلى مدقق الحسابات أن يقدم إلى رئيس الهيئة تقريراً خلال أربعة أشهر على الأكثر من تاريخ 

 انتهاء السنة المالية " . 

 المبرر : لحسن الصياغة . 

 معالي الرئيس : 

 هل يوافق المجلس على هذه المادة كما عدلتها اللجنة ؟ 

 )موافقة(

 سعادة المقرر " بالإنابة " : 

 أحكام انتقالية وختامية

 (19المادة )

منح موظفو الهيئة الذين يصدر بتحديد وظائفهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مص رئيس الهيئة " يُ

صفة الضبطية القضائية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وتكون لهم جميص صلاحيات وواجبات 

 مأموري الضبط القضائي وفق أحكام القانون " . 

 بدون تعديل .  -

 



 

 118من  95صفحة                                                                               15الفصل  - 4الدور  - 14مضبطة الجلسة 

 معالي الرئيس : 

 فق المجلس على هذه المادة كما وردت من الحكومة ؟ هل يوا

 )موافقة(

 سعادة المقرر " بالإنابة " :

 ( كما وردت من الحكومة : 20المادة )

المنشأة بموجب القانون  تنقل إلى الهيئة أصول وموجودات وحقوق الهيئة الاتحادية للجمارك. 1" 

 المشار إليه .  2003( لسنة 1رقم ) الاتحادي

( 1رقم ) والمنشأة بموجب القانون الاتحادي ينقل إلى الهيئة موظفو الهيئة الاتحادية للجمارك. 2

 المشار إليه .  2003لسنة 

والمنشأة  . تنقل إلى الهيئة المخصصات المقرّرة في الموازنة السنوية للهيئة الاتحادية للجمارك3

  من تاريخ العمل بهذا القانون " . المشار إليه، 2003( لسنة 1رقم ) بموجب القانون الاتحادي

 تعديل اللجنة : 

 " تحتفظ الهيئة بموظفيها وأصولها وموجوداتها وحقوقها ومخصصاتها في الميزانية السنوية " . 

تم وضص الصياغة المناسبة في ضوء  أن مشروع القانون هو في حقيقته إعادة تنظيم المبرر : 

لهيئة قائمة وليس إنشاء لهيئة جديدة ، فموضوع المادة يتعين أن يكون احتفاظ وتثبيت لأوضاع 

 موجودة وليس نقل لها من هيئة سابقة لهيئة جديدة . 

 معالي الرئيس : 

 هل يوافق المجلس والحكومة على هذه المادة كما عدلتها اللجنة ؟ 

 )موافقة(

 سعادة المقرر " بالإنابة " : 

 ( كما وردت من الحكومة : 21المادة )

المعمول لجهات الاتحادية المستقلة الموارد البشرية في ا إلى لائحةالعاملون في الهيئة  " يخضص

 بها في الحكومة الاتحادية. " 

 ل اللجنة : تعدي

المعمول بها لجهات الاتحادية المستقلة الموارد البشرية في ا للائحةالعاملون في الهيئة  " يخضص

 في الحكومة الاتحادية " . 

 المبرر : لحسن الصياغة . 
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 معالي الرئيس : 

 هل يوافق المجلس على هذه المادة كما عدلتها اللجنة ؟ 

 )موافقة(

 : سعادة المقرر " بالإنابة "

 (22المادة )

كما بإنشاء الهيئة الاتحادية للجمارك وتعديلاته،  2003( لسنة 1القانون الاتحادي رقم )" يُلغى 

 القانون " .  يلغى كل نص يخالف أو يتعارض مص أحكام هذا

 بدون تعديل .  -

 معالي الرئيس : 

 هل يوافق المجلس على هذه المادة كما وردت من الحكومة ؟ 

 )موافقة(

 سعادة المقرر " بالإنابة " :

 (23المادة )

 في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره " . قانون " يُنشر هذا ال

 بدون تعديل .  -

 معالي الرئيس : 

 هل يوافق المجلس على هذه المادة كما وردت من الحكومة ؟ 

 )موافقة(

 معالي الرئيس : 

الآن أيها الإخوة نعود إلى النقطتين اللتين حصل حولهما خلاف في وجهات النظر ، تفضل الأخ 

 أحمد الزعابي . 

 سعادة / أحمد علي الزعابي : 

نحن أمام قانون جمركي ،  عفوا معالي الرئيس ، الملاحظ على القانون خلوه من العقوبات ، فاليوم

لدولة أو تخرج منها لهذا القانون ، وبالتالي فإذا كان ومن المؤكد خضوع كل البضائص التي تدخل ا

 هناك تهرب ضريبي أو تهرب من الجمارك فأين العقوبات الموضوعة لهذه الأمور ؟ 

 معالي الرئيس : 

 تفضل سعادة المقرر . 

 سعادة / أحمد عبيد المنصوري : )مقرر اللجنة " بالإنابة "( 

شكرا معالي الرئيس ، نحن ذكرنا هذا الأمر ، والحقيقة أننا طرحنا هذا الموضوع مص الحكومة 

كونه من ضمن القوانين ، ولكن كما ذكر سعادة المستشارين سابقا أنه ورد في ديباجة القانون " 
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بشأن نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس  2007( لسنة 85وعلى المرسوم الاتحادي رقم )

تعاون لدول الخليج العربي " ، وهذا القانون مذكور فيه جميص العقوبات ، لذلك كانت الفكرة ال

بتوحيد كل القوانين ، وهذا الموضوع طرحناه أثناء مناقشة مشروع هذا القانون في اللجنة ، وأود 

ود هذا أن أذكر أن اللجنة في البداية أضافت هذه العقوبات لهذا القانون ، ومن ثم فإنه بحكم وج

التي من الممكن أن نسأل عنها هي أنه  –معالي الرئيس  –القانون أضفناه إلى الديباجة ، والجزئية 

طالما سيكون هناك سياسات موحدة وقوانين موحدة للجمارك فالجزئية الغائبة هي مخصصات 

و في رأس الموظفين الذين يعملون في الجمارك ، لأنه في النهاية الشخص الذي يعمل في الفجيرة أ

دبي إمارة الخيمة عليه نفس المسؤولية ، وتجري عليه نفس العقوبات ونفس القانون كمن يعمل في 

أبوظبي ، ولكن المخصصات تختلف ، فهذه الجزئية كجانب تنظيمي غائبة ، إمارة أو في 

جاءتنا به رسائل من جهات حكومية للجمارك  و، وه مرفروض أن يكون هناك دعم لهذا الأفالم

لاتحادية خاصة بعض الامارات المختلفة حيث ذكروا أن هذه الجزئية فيها إشكالية كبيرة لأنه في ا

النهاية الشخص مساءل نفس المساءلة اينما كان ، ولكن للأسف المخصصات والامتيازات 

 والحوافز مختلفة ، فهذه فقط هي النقطة الغائبة في القانون ، وشكرا . 

 معالي الرئيس : 

 الكلمة لمعالي الوزير . 

رئيس مجلس إدارة الهيئة  –معالي / عبيد حميد الطاير : ) وزير الدولة للشؤون المالية 

 الاتحادية للجمارك (

لدول الخليج ( الموحد لدول مجلس التعاون 85معالي الرئيس ، الحقيقة أن القانون الاتحادي رقم )

هو الذي ينظم الأمور الجمركية ، وفيه جميص الاجراءات الجمركية والعقوبات ، وهذا العربي 

القانون هو قانون إنشاء كيان إداري ، فهو خاص بإنشاء الهيئة وليس للعمل الجمركي ومخالفات 

 ( بشأن هذه المسائل ، وشكرا . 85العمل الجمركي ، فالمواد واضحة في القانون رقم )

 معالي الرئيس : 

 الكلمة للأخ عبدالعزيز الزعابي . 

 سعادة / عبدالعزيز عبدالله الزعابي : 

معالي الرئيس ، أنا عندي استفسار حول الحساب الختامي للهيئة بعد أن يعتمده رئيس الهيئة هل 

 يرفص إلى مجلس الوزراء أم ماذا ؟ ما هو الاجراء في هذا الخصوص ؟ وشكرا . 

 معالي الرئيس : 

 لي الوزير . الكلمة لمعا
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رئيس مجلس إدارة الهيئة  –معالي / عبيد حميد الطاير : ) وزير الدولة للشؤون المالية 

 الاتحادية للجمارك (

معالي الرئيس ، الميزانية والحساب الختامي للهيئة تعتمد من مجلس الوزراء ، فالهيئة تعدها 

الميزانية أو الحساب الختامي  وترفعها لمجلس الوزراء ، ومجلس الوزراء هو الذي يعتمد سواء

للهيئة ، والمادة واضحة في هذا الشأن وموجودة في القانون ، وسأذكرها لك في شأن اعداد 

( وتنص على : " تتم إدارة أموال 13الحساب الختامي ورفعه إلى مجلس الوزراء ، والمادة هي )

في لائحة السياسات المالية  الهيئة وتنظيم شؤونها المالية والحسابية وفقاً للقواعد المقررة

والمحاسبية الموحدة للجهات الاتحادية المستقلة المعمول بها في الحكومة الاتحادية " هذا إجراء ، 

. الموافقة على مشروع 8( وينص على : " 7( من المادة )8المادة ، أعتقد أنه البند ) لا ليس هذه

، " إلى مجلس الوزراء لاعتمادهما وإصدارهما الميزانية السنوية للهيئة وحسابها الختامي ورفعهما

 فهذه واضحة في هذا الشأن ، وشكرا . 

 معالي الرئيس : 

 الكلمة للأخ أحمد الزعابي . 

 سعادة / أحمد علي الزعابي : 

معالي الرئيس ، أنا صراحة غير مقتنص بما تكلم به معالي الوزير في شأن العقوبات لأن المرسوم 

بشأن قانون الجمارك الموحد هذا مرسوم وليس قانون ، فلا عقوبة ولا  2009( لسنة 85رقم )

جريمة إلا بنص ، فهل نأتي بمرسوم ، وأيضا هو مرسوم وليس مرسوم بقانون وأقول أنه تطبق 

وليس  اًالعقوبات الواردة به ! فهذا غير مقبول وفيه مخالفة تشريعية واضحة ، فكيف أطبق مرسوم

قول أنه لا عقوبة ولا جريمة إلا بنص ، والمقصود هنا النص القانوني عندي قانون ، فالقاعدة ت

وليس المرسوم حتى أطبق العقوبات ، فأطلب توضيح هذه المسألة من مستشاري المجلس بهذا 

 الخصوص لأن هذا القانون سيخرج اليوم من المجلس ، وشكرا . 

 معالي الرئيس : 

 لنا هذه الأمور ، تفضل معالي الوزير . نحن نتكلم الآن مص الحكومة وهو الذي يوضح 

رئيس مجلس إدارة الهيئة  –معالي / عبيد حميد الطاير : ) وزير الدولة للشؤون المالية 

 الاتحادية للجمارك (

في شأن نظام قانون  2007( لسنة 85معالي الرئيس ، ما نعنيه هو المرسوم الاتحادي رقم )

ل الخليج العربي ، وهذا بحكم الاتفاقيات الدولية التي الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدو

يسمو تطبيقها ، فهذه اتفاقية أصبحت على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي ، وصدر فيها 
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المرسوم الاتحادي في شأن نظام قانون الجمارك الموحد ، وتم التوقيص عليه ، وفي هذا القانون تم 

لاقات الاقتصادية وغيرها من الأمور ، فلا نتدخل في تحديد علاقات الاتحاد الجمركي والع

الاجراءات الجمركية هنا ، فهذه الأمور موجودة من ضمن قانون الجمارك الموحد لدول مجلس 

في عملية التهريب والغش ورد الضريبة على مستوى دول مجلس  –مثلا  –التعاون لأننا نتعامل 

هذا القانون هو النافذ في دول مجلس التعاون ،  التعاون وليس على مستوى دولة معينة ، فأصبح

والمحاكم اليوم تأخذ به وتطبقه ، فهذا هو القانون المعمول به في شأن الجمارك ، فلا يمكن لك 

وأنت عضو في سوق خليجية مشتركة وتتكلم عن قوانين خاصة بك في هذا الشأن ما دام دخلت 

 وشكرا . في قانون موحد على مستوى دول مجلس التعاون ، 

 معالي الرئيس : 

 الكلمة للأخ أحمد الشامسي . 

 سعادة / أحمد محمد رحمة الشامسي : 

% ، فلا يمكن القبول 100معالي الرئيس ، ما تفضل به سعادة العضو أحمد الزعابي صحيح 

بتنفيذ اتفاقيات أو عقوبات في اتفاقيات خارجية سواء من مجلس التعاون الخليجي أو أي 

ية أو أي اتفاقيات مص دول أخرى وتنفيذها على سلطة قضائية في الدولة ، فيجب منظمات دول

أن يكون هناك قوانين خاصة لتنفيذ هذه الاتفاقيات ، أما مرسوم مصادقة على اتفاقية فلا يمكن 

تطبيقه في القضاء ، فيجب أن يكون هذا الأمر واضحا ، وأيضا يجب أن يوضح المستشارين 

هذا ما نعرفه ، ومثلا في قانون الطفل أشرنا إلى اتفاقية لكننا في النهاية هذه النقطة لنا ، و

ألزمنا بإصدار قانون ووضعنا فيه العقوبات وشددنا فيها ، كذلك في قانون الإتجار بكذا هناك 

، فكل اتفاقية دولية في هذا الشأن بالمواد الممنوعة والمحرمة ولكن صدر فيها قانون محلي 

ن محلي وشمل العقوبات فيه ، أما أن نعاقب على تشريص صادر بناء على شيء صدر له قانو

 اتفاقية فلا يمكن هذا الأمر ، وشكرا . 

 معالي الرئيس : 

ما أفهمه من كلامك يا أخ أحمد أنك تطلب من الحكومة إصدار قانون لكيفية تطبيق الاتفاقية 

 الخليجية في الأمور الجمركية داخل الدولة ؟ 

 سعادة / أحمد محمد رحمة الشامسي : 

لا يا معالي الرئيس ، أنا لا أطلب هذا الامر ، فالاتفاقيات تعتمد بمرسوم ، لكن القوانين التي 

تخصنا إذا كان فيها مخالفات للقانون فيجب أن تكون لها نصوص بالعقوبة ، ولذلك لا بد من 

قانون لتطبيقه في هذا الشأن ، فالجريمة تكون بنص والعقوبة بنص ، وهذا واضح ، فكل من 
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الف المادة كذا يعاقب بكذا ، وكل من يخالف كذا يعاقب بكذا ، ونحن أمام مسائل جمركية يخ

فيها عمليات تهريب ورشاوي ومخالفات مالية كبيرة ، ولذلك فهذه الأمور تحتاج لقانون خاص 

بالدولة ، ونحن لا نقول أنه لا توجد أمانة لكن هذه الأمور تحدث في كل الدول وفي كل 

 شكرا . المؤسسات ، و

 معالي الرئيس : 

 الكلمة للأخ أحمد المنصوري . 

 سعادة / أحمد عبيد المنصوري : )مقرر اللجنة " بالإنابة "( 

أتفق مص سعادة الأخ أحمد الشامسي والأخ أحمد الزعابي ،  - صراحةً -شكرا معالي الرئيس ، أنا 

شة هذا القانون اتفقنا على هذا الأمر فأنا في البداية عندما كنت في اللجنة في الجلسة الأولى لمناق

( إلى هذا القانون ، 85وحتى اننا ضممنا المواد الخاصة بالعقوبات والموجودة في المرسوم رقم )

ثم سافرنا في مهمة رسمية واجتمعت اللجنة مص الحكومة ، لذلك إذا كان هناك مبرر قوي 

ل متفقين على الكلام الذي ذكره الاخ فالحكومة هي التي توضحه لنا ، ولكن نحن في اللجنة بالفع

أحمد لأن هذا هو الأساس ، ولكن تم تغيير رأي اللجنة في هذا الأمر بناء على توضيح الحكومة ، 

فيا حبذا لو يوضح لنا معالي الوزير هذا الموضوع لأن الكلام الذي ذكره سعادة الأخ أحمد 

بشكل شخصي ، ولكن أنا دوري  اعهم% ، فأنا أتفق م100الزعابي والأخ أحمد الشامسي صحيح 

 ، وشكرا .  اهنا الدفاع عن قرارات اللجنة في النهاية ، ولكني كعضو متفق معهم

 معالي الرئيس : 

 تفضل الأخ أحمد الشامسي . 

 سعادة / أحمد محمد رحمة الشامسي : 

مص الوزارة معالي الرئيس ، أنا أقترح على الإخوة الأعضاء أن يرجص القانون للجنة ويجتمعون 

لبحث هذه المسألة ويعاد عرضه علينا مرة ثانية على أساس أن يكون القانون متكامل ، فهذا أفضل 

من أن يصدر عندنا قانون ناقص وبعد ذلك نعمل له تعديل ، فأطلب التريث في إقراره ، فنحن 

مسألة  اتفقنا الآن على كل المواد ، وهذا كله موجود في محضر هذه الجلسة ومدون ، وفقط

رح لنا فيها ، فسيكون هذا أمر جيد وموضوع تقدرسها اللجنة مص الحكومة وتقدم مالعقوبات ت

 قصير جدا ، وشكرا . 

 معالي الرئيس : 

 الكلمة للأخ أحمد المنصوري . 
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 سعادة / أحمد عبيد المنصوري : )مقرر اللجنة " بالإنابة "( 

لدينا الحل يا معالي الرئيس ، فالحل كان أن نأخذ هذه المواد الموجودة في قانون الجمارك الموحد 

لدول مجلس التعاون الخليجي وأن نضيفها إلى هذا القانون الموجود أمامنا بحيث تكون جزء من 

جي ، قانون الدولة الخاص حتى لا تتعارض مص قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخلي

ه للحكومة قدمناونحن عملنا مص الإخوة المستشارين على هذا الامر والحل موجود ، وهذا الاقتراح 

اجتمعت اللجنة مص الحكومة واقتنعت اللجنة ( فيتنام ) ما بعد عندما كنا في في أول اجتماع ولكن في

نون مص أننا غير بناء على توضيح الحكومة أن يتركوا هذا الأمر منفصل وعدم ضمه إلى هذا القا

مقتنعين بهذه المسألة بتطبيق العقوبات الواردة في قانون الجمارك الموحد بناء على مرسوم ، 

فالحل موجود ، فإذا وافق المجلس على إضافة هذه المواد الخاصة بالعقوبات والواردة في قانون 

مكن لنا أن ننتهي الم نالجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي في القانون الذي أمامنا فم

 الآن إذا وافقت الحكومة على ذلك ، وشكرا . ، من هذا الأمر 

 معالي الرئيس : 

الحقيقة الآن لا يمكن هذا الأمر ، فلا بد أن تتشاور الحكومة في هذا الشأن ، فالمسألة تحتاج إلى 

 ، فلنستمص لرأي معالي الوزير . رأي وتشاور وغير ذلك 

رئيس مجلس إدارة الهيئة  –شؤون المالية لالطاير : )وزير الدولة لمعالي / عبيد حميد 

 الاتحادية للجمارك( 

شكرا معالي الرئيس ، المشروع المطروح أمامكم اليوم هو في شأن إنشاء الهيئة أو إعادة تنظيم 

لعمل الهيئة حسبما تم التعديل عليه في المادة الثانية وليس هذا مجال العمل الجمركي ، لأن مجال ا

أخذه من  –كما تفضل الإخوة مص احترامي لوجهات النظر  –الجمركي كبير جدا ، ولا يمكن 

فنحن أمامنا قانون بإنشاء الهيئة ، والهيئة في صلاحياتها إجرائية انون وإضافته إلى هذا القانون ، ق

ي السنوات رقابية إشرافية ، والاجراء فيه أشياء معينة واعتماد نظم واضحة بناء على ما تم ف

م ، أما التنفيذ على الأرض فهو للجمارك المحلية ، 2008الأخيرة منذ إنشاء الهيئة في عام 

والجمارك المحلية في دولة الإمارات وعلى مستوى دول مجلس التعاون تتعامل مص القانون 

جي ، ليئيس بالنسبة للاتحاد الجمركي الخيا معالي الر مورد ، واسمح لي أن أذكر بعض الأالموح

فتنص الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون المصادق عليها بالمرسوم الاتحادي رقم 

م على أن يتم التبادل في دول المجلس ضمن اتحاد جمركي بينها يطبق في 2002( لعام 55)

 م ويتضمن كحد أدنى : 2003الأول من يناير من عام 

 رجي .تعرفة جمركية موحدة تجاه العالم الخا -
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 أنظمة واجراءات جمركية موحدة .  -

 نقطة دخول واحدة يتم عندها تحصيل الرسوم الجمركية الموحدة .  -

انتقال السلص بين دول المجلس دون قيود جمركية أو غير جمركية ، مص الأخذ بالاعتبار تطبيق  -

 أنظمة الحجر البيطري والزراعي والسلص الممنوعة والمقيدة . 

 معاملة السلص المنتجة في أي من دول المجلس معاملة المنتجات الوطنية .  -

م ، فهناك أمور معينة 2007( لسنة 85لذلك فعلى هذا الأساس صدر القانون الاتحادي رقم )

مرتبطة ولا يمكن التجزئة ، فمص احترامي لوجهات النظر لا يمكن في قانون إنشاء الهيئة تجزئة 

الجمركي الموحد ووضعها في هذا القانون الذي أمامنا ، أما إذا ت من القانون العقوبات والإجراءا

كان النقاش حول الاجراءات الجمركية المعمول بها في الدولة وغير ذلك فهذا قانون آخر ، 

فالقانون الموحد ممكن أن تناقشه في جلسة لكن لا يمكن أن نأتي بأجزاء منه خاصة بالإجراءات 

 نشاء الهيئة ، أعتقد أن الامر واضح ، وشكرا . ونضيفها لقانون إ

 معالي الرئيس : 

إذاً أيها الإخوة ، الآن وجهة نظر الحكومة هي أن معالي الوزير يتفهم وجهة النظر التي ذكرها 

الأخ أحمد الزعابي والأخ أحمد الشامسي وغيرهم بأن الاتفاقية بحد ذاتها لا تكفي لمسألة تقنين 

لمحلي ، الاجراءات الجمركية ، ولا بد من صدور قانون اتحادي يكيف هذه الاتفاقية مص الواقص ا

 وهذه وجهة نظركم يا أخ أحمد ، تفضل . 

 سعادة / أحمد محمد رحمة الشامسي : 

صحيح ، لكن هذا ليس ما فهمته من كلام معالي الوزير أنه سيصدر قانون اتحادي في هذا الشأن ، 

فياحبذا لو يوضح هذه المسألة ، فهذا سيكون أفضل ، نعم نحن نقول أن هذا القانون ناقص ، ولكن 

 ا ليس ما قاله معالي الوزير .... هذ

 معالي الرئيس : 

وجهة النظر هي أن المرسوم لا يكفي ، فنحن وقعنا على هذه الاتفاقية الخليجية بشأن النظام 

هداتنا عالجمركي الموحد لكن لا بد أن نعد قانون اتحادي للإجراءات الجمركية يتوافق مص ت

انون يكون مستقلا عن الهيئة لأن الهيئة هي هيئة الجمركية بحيث نكون مص الجميص ، وهذا الق

وجهة نظركم ، معالي الوزير ، الآن هذه هي وجهة نظر الإخوة وهي  -أعتقد  -تنظيمية ، وهذه 

ساس أن هذه الهيئة كانت موجودة أمقدر على  أنه ما دمنا نناقش قانون إنشاء الهيئة ، وهذا عمل

عمل هذه الهيئة وأعطتها فعالية جديدة بهذا القانون ،  سابقا ، والآن الحكومة الرشيدة طورت من

ولكن الإخوة يرون بأن المرسوم الذي صدر لتنفيذ الاتفاقية الجمركية والذي يتضمن القضايا التي 

أشار لها الأخ احمد الزعابي والأخ أحمد الشامسي لا يكفي من الناحية الدستورية والقانونية ، ولا 
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للإجراءات الجمركية يقنن على أرض الدولة التزامنا بهذه الاتفاقية ،  بد من صدور قانون اتحادي

 معالي الوزير . تفضل 

رئيس مجلس إدارة الهيئة  –معالي / عبيد حميد الطاير : ) وزير الدولة للشؤون المالية 

 الاتحادية للجمارك (

الهيئة ، والحقيقة ان شكرا معالي الرئيس ، كما تفضلت معاليك ، فنحن نناقش اليوم قانون إنشاء 

بشأن النظام الجمركي الموحد يطبق منذ ثماني سنوات في الدولة،  2007( لسنة 85القانون رقم )

فإذا كانت هناك رغبة من المجلس بمناقشة هذا القانون فأعتقد أن مجلسكم حر في مخاطبة 

 ....  اًون أصبح مطبقالحكومة في هذا المجال ، لكن أنا لا أملك الصلاحية في ذلك لأن هذا القان

 معالي الرئيس : 

 هذا مرسوم وليس قانون يا معالي الوزير .... 

رئيس مجلس إدارة الهيئة  –معالي / عبيد حميد الطاير : ) وزير الدولة للشؤون المالية 

 الاتحادية للجمارك (

 هو مرسوم اتحادي ينص على القانون ، ونحن نعرف أن المرسوم بعد سبعة أيام .... 

 معالي الرئيس : 

يا معالي الوزير ، هذا ليس قانون اولا وليس مرسوم بقانون وإنما مرسوم فقط ، والمرسوم حجته 

 أتي بعد القانون والمرسوم بقانون ، تفضل . الدستورية ت

رئيس مجلس إدارة الهيئة  –معالي / عبيد حميد الطاير : ) وزير الدولة للشؤون المالية 

 الاتحادية للجمارك (

 إذاً ما هو المطلوب حاليا ؟ فيجب أن نفصل ما بين الإثنين الآن ، فنحن الآن أمامنا قانون بإنشاء الهيئة .... 

 معالي الرئيس : 

، فرغم أن بعض الإخوة قالوا أنه بالإمكان أخذ المواد  الآن الإخوة الأعضاء فصلوا ما بين الإثنين

الخاصة بالإجراءات من النظام الجمركي الموحد وإضافتها إلى هذا القانون إلا أن الرأي النهائي 

مكن أن ننهي ن المقالوا لا ، فما دام أن الحكومة ترى أن هذا قانون خاص بإنشاء الهيئة فقط فم

ن ، لكن النقطة التي أثاروها هي أن المرسوم لا يكفي من الناحية النقاش حول مشروع هذا القانو

التشريعية والدستورية والقانونية لعملية تنظيم الإجراءات الجمركية ، وبالتالي لا بد من صدور 

قانون اتحادي يقنن هذا المرسوم الذي يجعلنا خاضعين لنصوص الاتفاقية التي وقعنا عليها ، وهذا 

 وتشريعي طرحه الإخوة الأعضاء ، تفضل معالي الوزير .  عمل تنظيمي دستوري
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رئيس مجلس إدارة الهيئة  –معالي / عبيد حميد الطاير : ) وزير الدولة للشؤون المالية 

 الاتحادية للجمارك (

كل ما أستطيص قوله في هذا الشأن أن هذا يرجص لمجلسكم الموقر بمخاطبة  معالي الرئيس ،

 الحكومة في هذا الشأن ، وشكرا . 

 معالي الرئيس : 

 الكلمة للأخ  راشد الشريقي . 

 سعادة / راشد محمد الشريقي : 

أنظمة  أن لدينا مشكلة في موضوع القوانين المتعلقة بإنفاذ -فعلا  -شكرا معالي الرئيس ، يبدوا 

وإجراءات الجمارك ، ويا حبذا لو نطلب الاستشارة من الإخوة المستشارين إذا كان بالإمكان كوننا 

نناقش قانون إنشاء الهيئة الاتحادية للجمارك أن نرفص هذا المطلب كتوصية من المجلس إلى 

اني الكثير دوائر الجمارك المحلية ، وهي تع –معالي الرئيس  –الحكومة الموقرة خاصة أن هناك 

من بعض الضبطيات الخطرة جدا على أمن الدولة وعلى النظام الاجتماعي في الدولة ، ولا يوجد 

 -في الحقيقة -لها أي مخالفات أو اي إجراء تستند عليه هيئات الجمارك المختلفة ، فهذا الموضوع 

الهيئة برفص توصية  موضوع هام جدا ، وعلينا أن نستفيد من هذه الفرصة كوننا نناقش قانون إنشاء

 بهذا الشأن للحكومة ، وشكرا . 

 معالي الرئيس : 

إذاً أيها الإخوة ، بعد الانتهاء من القانون وإقراره ورفعه للحكومة نرفص معه توصية للمطالبة 

بإنشاء قانون للإجراءات الجمركية يتوافق مص ما جاء به المرسوم وتقنينه لكي يكون تنفيذ الاتفاقية 

 على أرض الواقص متوافق مص نظامنا التشريعي ، فهل يوافق المجلس على ذلك ؟ الخليجية 

 )موافقة(

 معالي الرئيس : 

 تفضل معالي وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني . 

 أنور محمد قرقاش : )وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي( معالي / د. 

شكرا معالي الرئيس ، هذا ما أردت التوصل إليه وهو أننا الآن أمام قانون لتأسيس الهيئة الاتحادية 

 للجمارك وفكرة هذه التوصية هي فكرة جيدة ، هذا ما كان ببالي ، وشكرا . 

 معالي الرئيس : 

 ابي . إذاً الأمر اصبح واضحا ، وسنقر التوصية فيما بعد إن شاء الله ، تفضل أخ أحمد الزع
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 سعادة / أحمد علي الزعابي : 

علا إذا كان هناك المجلس الموقر نخاطب الحكومة ، فشكرا معالي الرئيس ، فعلا نحن اليوم من خلال 

مرسوم وتم تطبيقه خلال الفترة الماضية بشكل خاطئ أو عدم إنزاله الإنزال القانوني المناسب فيجب 

 –ت حتى لا تتفاقم مثل هذه الإشكاليات لأنه لو عرضت على الحكومة أن تتحرك في مثل هذه الحالا

قضايا تهرب جمركي في مثل هذه الحالات فلن تكون هناك عقوبات رادعة لها ،  –على سبيل المثال 

فكيف نطبق فقط مرسوم ونريد أن نعاقب عليه ! فالحقيقة انه لم تعرض مثل هذه القضايا أو لم يطعن 

رسوم لا يحمل صفة القانون ، بالتالي فنحن نطالب من خلال هذه التوصية عليها أمام القضاء بأن هذا الم

 أن تكون ملزمة وأن تكون سريعة حتى يمكن تفعيل قانون الجمارك ، وشكرا . 

 معالي الرئيس : 

إذاً أنت مص رأي الإخوة بأن نصدر توصية بهذا الشأن ونرفعها مص هذا القانون بضرورة التحرك 

 ر هذا القانون .في هذا المجال وإصدا

 الآن بالنسبة للنقطتين اللتين تم تأجيلهما وهما : 

 النقطة الأولى الخاصة بالتعريفات ، تفضل الأخ أحمد المنصوري . 

 سعادة / أحمد عبيد المنصوري : )مقرر اللجنة " بالإنابة "( 

" الجهات  الحقيقة أن معالي الوزير طرح تعريف شامل بالنسبة للجهات المختصة وهو :

المختصة: الجهات الاتحادية أو المحلية التي لها سلطة القيام بالعمل الجمركي بموجب قوانين 

 ومراسيم إنشائها " ، هذا تعريف " الجهات المختصة " . 

 معالي الرئيس : 

 هل يوافق المجلس والحكومة على هذا التعريف للجهات المختصة ؟ 

 )موافقة(

 معالي الرئيس : 

 نسبة للنقطة الثانية ، تفضل الأخ المراقب . الآن بال

 ) مراقب المجلس (سعادة / علي عيسى النعيمي : 

معالي الرئيس ، نقطة نظام ، فبالنسبة للمادة التي تم التصويت عليها الآن لا بد من أخذ موافقة 

 المجلس قبل إعادة فتح النقاش حولها ، وشكرا . 

 معالي الرئيس : 

 اختلاف في وجهات النظر ؟ ة التي حصل حولها ى العودة إلى النقطهل يوافق المجلس عل

 )موافقة(
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 معالي الرئيس : 

بالنسبة لصلاحية تعيين الموظفين من ( 8( من المادة رقم )6ي البند )الآن بالنسبة للنقطة الثانية وه

أنه  ، والتي حصل حولها نقاش طويل وقلناالدرجات الأولى والخاصة والخبراء والمستشارين 

بالإمكان أن نصل إلى حل وسط مص الحكومة بالنسبة لصلاحيات الرئيس حتى لا يحصل فراد 

إداري في هذه المؤسسة ، والحقيقة أنه تم التصويت على هذه المسألة لكن معالي الوزير كان له 

 تداخل كثير حولها وكذلك الإخوة الأعضاء ، فهل نعود الآن إلى هذا الموضوع ؟ فمن يوافق على

العودة لهذا البند حتى نحسم النقاش حوله يتفضل برفص يده ؟ وليتفضل سعادة الأخ المراقب 

 بإحصاء العدد . 

 سعادة / علي عيسى النعيمي : )مراقب المجلس( 

 ثمانية أعضاء يا معالي الرئيس يمثلون الأقلية . 

 معالي الرئيس : 

 اذاً يعتمد التصويت السابق بحذف هذا البند ، فلنستمص لرأي معالي الوزير ، تفضل . 

رئيس مجلس إدارة الهيئة  –معالي / عبيد حميد الطاير : ) وزير الدولة للشؤون المالية 

 الاتحادية للجمارك (

ق والإعداد ، شكرا معالي الرئيس ، الآن انتم أعطيتم صلاحية المدير العام وهي واضحة في التطبي

ماص   –الآن صلاحية الرئيس أين ؟ من ايان تاأتي ؟ فالا يوجاد مجلاس إدارة لهاذه الهيئاة ، ولا يقاوم         

س بأي شيء إلا بنص ، فهناك ملاحظات كثيارة بسابب عادم    بالرئي –احترامي لوجهة نظر الإخوة 

زراء أعطاى  عند من ستكون هذه الصلاحية ؟ فإذا كان مجلاس الاو  ولهذه الهيئة  وجود مجلس إدارة

( التاي  21( التاي عرفات المجلاس والماادة )    151الوزير هذه الصلاحيات ، فبالرجوع إلاى الماادة )  

حااددت صاالاحيات التعيااين والتااي هااي عنااد مجلااس الااوزراء بالنساابة لوكياال الااوزارة والماادير التنفيااذي    

صالاحيات  فهناك فجاوة ، لأناه كياف يكاون مادير عاام لدياه        وجدول الصلاحيات التي يصدرها المجلس 

ورئيس مجلس ليس لديه صلاحيات ؟ من أيان تؤخاذ الصالاحيات لأنهاا لا تنطباق ماواد لائحاة الماوارد         

البشرية للجهات المستقلة في جدول الصلاحيات فاي هاذه الحالاة لأنناا حاذفناها ، هال هاي فاي المنصاب          

صاالاحيات بحكاام القااانون ولا نعطااي  اًعاماا اًوهاال تعتباار صاالاحيات مطلقااة ؟ لا يمكاان أن نعطااي ماادير

 الرئيس هذه الصلاحيات بحكم القانون ، ولو حذفناها فمن يعطي جدول الصلاحيات ؟ وشكراً .

 معالي الرئيس :

( لا يوجد 21والمادة ) ( ،21يا إخوان أنتم وجهة نظركم بأن هذه الصلاحيات موجودة في المادة )

 فيها هذه الصلاحيات ، والآن كيف تعالج هذه الفجوة ؟ تفضل أخ أحمد الأعماش .
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 سعادة / أحمد عبدالله الأعماش :

( هناك إطلاق عام للتعيين في جميص الوظائف حسب قوانين الهيئاة  21معالي الرئيس ، في المادة )

ن يحدد ناوع هاذه الوظاائف التاي تصالح للارئيس وناوع        الاتحادية ، وهو أراد في اللائحة التنفيذية أ

الوظائف التي تصلح للمدير العام لأنه سيصدر لائحة تنفيذياة لهاذا القاانون ، وإذا أراد خالاف ذلاك      

فليحدث القانون الآن على أن يكتفي بالمادة نفسها ويشير حساب تعياين المستشاار والدرجاة الأولاى      

البشارية ، ومعاالي الاوزير لا يرياد هاذه ولا تلاك بال يرياد         والدرجة الخاصة حسب قوانين الماوارد  

تفويض مطلق ، والمجلس لا يريد هذا الكلام ، فالمجلس يقول إذا أردت يا معالي رئايس الهيئاة أن   

تشير إلى أن تكون هذه الوظائف الخمسة من اختصاصك فتاربط بقاوانين الهيئاة الاتحادياة للماوارد      

غ وفاي اللائحاة التنفيذياة حادد الصالاحيات التاي تريادها لاك بالنسابة          البشرية ، وإذا لم ترد ذلك فلتلا 

للوظاائف وحاادد الوظااائف الأخاارى التااي ترياادها للماادير العااام وهااذا واضااح يااا معااالي الاارئيس ولا  

 داعي للبس ، وشكراً .

 معالي الرئيس :

 معالي الوزير تفضل .

رئدديس مجلددس إدارة الهيئددة    –معددالي / عبيددد حميددد الطدداير : ) وزيددر الدولددة للشددؤون الماليددة       

 الاتحادية للجمارك (

( تقاول : " تعياين   5الفقارة )  –( 10شكراً معالي الارئيس ، فاي اختصاصاات المادير العاام الماادة )      

موظفي الهيئة وحتى الدرجة الثانية وإصدار القرارات المنظمة لشؤون الموارد البشرية فاي الهيئاة   

ي الهيئة " ، هذا للمدير العام ، وعندما نأتي للارئيس نقاول نفاس    وفقاً لنظام الموارد البشرية النافذ ف

الشيئ للرئيس ، كيف ذلك ؟ يجب أن نحذفها من هنا كذلك ، اختصاصات الرئيس أصابحت ترجاص   

إلى أين ؟ هذا ما نقوله ، هنا أقر مجلسكم الموقر ووافق على عبارة " وفقاً لنظام الماوارد البشارية   

( بشاأن المادير العاام ، إذاً كياف عنادما ناأتي       5الفقارة )  –( 10ا في الماادة ) النافذة في الهيئة " وهذ

 إلى الرئيس ونقول وفقاً للموارد البشرية بينما هناك الصلاحيات غير واضحة ؟

معالي الرئيس ، مان التجاارب فاي الهيئاات والمجاالس إذا كنات توضاح الصالاحيات بانص واضاح           

اتخاذ القرارات ، فهناك من يقول هذه من صلاحياتي  فيكون هناك تحفظ من الديوان وتضارب في

في غياب المجلس وحتى في انعقاد المجلس يقول هذا من صلاحيات الرئيس وآخار يقاول هاذه مان     

صلاحيات المجلس ، فأرجو من مجلسكم الموقر ملاحظة ذلك لأنه لا يمكن أن نوافق للمادير العاام   

 وشكراً . ، اًعلى نص ونأتي عند الرئيس ولا نجد له نص
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 معالي الرئيس :

 شكراً ، أخ علي تفضل .

 سعادة / علي عيسى النعيمي : ) مراقب المجلس (

شكراً معالي الرئيس ، في الحقيقة نقطة نظام مرة أخرى بأنه تم التصويت وانتهاى هاذا الموضاوع    

ا والمفاروض أن لا نعااود ونناااقش هااذا الموضااوع ماارة أخاارى ، فااأرجو إقفااال باااب النقاااش فااي هااذ 

الموضوع لأناه تام التصاويت مارة أخارى علاى عادم فاتح بااب النقااش حولاه وذلاك حساب اللائحاة               

 الداخلية ، وشكراً .

 معالي الرئيس :

أنا أطلب مرة أخرى من الأعضاء إذا أرادوا الموافقة على مناقشة الموضوع بعقلانية ، وإن كانت 

 ،مرة ثانية مناقشة ذلك مارة أخارى  بلاشك أن هناك جانب نظامي بهذا الموضوع لكني أطلب منهم 

لأن الحكومة توضح و تشرح ويجب على المجلس أن يتفهم وجهة نظر الحكومة ، نحن لسنا بصدد 

تحدٍ أو صدام مص الحكوماة ، والأخ أحماد الشامساي والأخ أحماد الأعمااش والإخاوان الاذين أثااروا         

الموضوع  كلهم هدفهم بأن يكاون التعياين مان ضامن صالاحيات معيناة وليسات وجهاة نظارهم أن          

العباارة ، فهام موافقاون علاى مساألة أن تكاون هاذه الصالاحيات مان ضامن صالاحيات            تحذف هاذه  

 الرئيس ولكن المسألة توفيقية لا أكثر ولا أقل ، تفضل أخ أحمد الشامسي .

 سعادة / أحمد محمد رحمة الشامسي :

يكون  بالمبدأ الذي اتفق عليه المجلس بأنه بعد التصويت اًمعالي الرئيس ، أولًا أنا لازلت متمسك

للتوضيح ، أولًا القضية ليست مجرد تمسك بالرأي ، أبداً .  –فقط  –الموضوع قد انتهى ، لكن 

أبداً، فما هي مصلحة العضو في التمسك برأي مخالف لشيء ؟ لا أبداً ، نحن نقول أن جميص 

الصلاحيات التي كانت موجودة في مجالس الإدارات الآن وجدت عند مفوض الجمارك أو رئيس 

هيئة ، وكل الصلاحيات لمجلس الإدارة وجدت عند معالي الوزير الذي سيعين كرئيس للهيئة ال

وسيأخذ درجة الوزير وستكون كل الصلاحيات عنده ، في الهيئات السابقة مثل هيئة المواصلات 

تكون صلاحيات التعيين عند رئيس الهيئة وهذا لا خلاف عليه وهي نقطة واضحة مائة بالمائة 

، قلنا أن هذه  اًتوافقي اًل الصلاحيات موجودة لدى رئيس الهيئة ، ونحن اقترحنا مقترحوهي أن ك

الصلاحية صحيح أنها لرئيس الهيئة فهو يعين الموظفين من الدرجة الخاصة والأولى 

والمستشارين الخبراء لكن نقول وفقاً لأنظمة الحكومة الاتحادية مثلًا ، ولا نقول وفقاً لأنظمة 

ذا تمت الموافقة على ذلك فنحن لا مانص لدينا من نص توافقي وأنا أعتقد أن معظم الهيئة، فإ

الأعضاء يوافقون على ذلك ، لكن أن نوجد شيء متميز للهيئة عن باقي الهيئات فهذا الأمر لا نقبله 
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معالي الرئيس ، لأننا رأينا ممارسات صارت وحصل فيها تجاوزات ونحن لا نريد أن نرجص يا 

 راً .لها، وشك

 معالي الرئيس :

شكراً أخ أحمد ، أناا أقادر هاذا الموقاف ياا أخ أحماد وأقادر موقاف الإخاوان أيضااً ، معاالي الاوزير             

 تفضل .

رئدديس مجلددس إدارة الهيئددة    –معددالي / عبيددد حميددد الطدداير : ) وزيددر الدولددة للشددؤون الماليددة       

 الاتحادية للجمارك (

شكراً معالي الرئيس ، وأشكر الأخ سعادة العضو أحمد على هذا التوضيح ، ما تفضلت به 

 -معالي الرئيس  -في الأخير كان بسبب عدم وجود نص بهذا الاختصاص ، وربما إذا أمكن 

أن نقول في هذه الفقرة "تعيين موظفي الهيئة من الدرجات الخاصة والأولى والخبراء 

والمستشارين" ونقف عند ذلك ، لأنه لو أشرنا وفق الأنظمة في الهيئة ووفق الأنظمة .. فأي 

يجب أن يكون هناك لهذا أنظمة يجب أن نتكلم عنها ؟ لو وجد نص بالاختصاص فهذا جيد ، 

بالنسبة لهذا الاختصاص لأنه غير واضح  اًتشريعي اًود نص يترك فراغنص ، لأن عدم وج

 بالجهات المعنية ، وشكراً .

 معالي الرئيس :

 شكراً معالي الوزير ، تفضل أخ أحمد .

 سعادة / أحمد محمد رحمة الشامسي :

 ( لها21أعتقد معالي الرئيس ربما يكون هناك توافق وهذا رأيي الشخصي فقط ، لأن المادة )

علاقة بالموضوع ، فنقول " يطبق نظام الموارد البشرية كذا وكذا ... ونقف حيث ما وقف معالي 

 الوزير ونترك التفسير للوائح ولا نكون متشددين كثيراً ...

 معالي الرئيس :

 هذا حل وسط ، هل يوافق المجلس على هذا الحل ؟ 

 ) موافقة (

 معالي الرئيس :

( ، تكاون  21نفس النقطة التي ذكرتها ياا معاالي الاوزير باأن ياذكر التعياين ومساألة تفساير الماادة )         

الفقرة " تعياين ماوظفي الهيئاة مان الادرجات الخاصاة والأولاى والخباراء والمستشاارين . " ، دون          

 مبادرة " وفق أنظمة الهيئة " ولا شيء .
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موعه دون إعادة تلاوة مواده مرة أخرى في والآن هل يوافق المجلس على مشروع القانون في مج

 ؟ *صيغتها النهائية

 ) موافقة (

 معالي الرئيس :

نشكر معالي الوزير ونرفص الجلسة للاستراحة والصلاة ثم نعاود بعد ذلك لاستكمال مناقشة ما تبقى 

 فقد الجلسة سرية ، تفضل يا معالي الوزير .تمن جدول الأعمال ومن ثم 

رئدديس مجلددس إدارة الهيئددة    –الطدداير : ) وزيددر الدولددة للشددؤون الماليددة     معددالي / عبيددد حميددد  

 الاتحادية للجمارك (

 شكراً معالي الرئيس ونستأذن منكم بالانصراف .

 معالي الرئيس :

 تفضل يا معالي الوزير .

 ظهراً ( 12:58) رفعت الجلسة للصلاة حيث كانت الساعة 

 من بعد الظهر( 13:48) عادت الجلسة للانعقاد حيث كانت الساعة 

 معالي الرئيس :

 أيها الإخوة ،نعود لاستكمال جلستنا والآن ننتقل إلى البند السادس .

 البند السادس : التقارير الواردة من اللجان :

ب والرياضدة فدي   تقرير اللجنة المؤقتة  حول توصيات موضوع " سياسة الهيئة العامة لرعاية الشبا -

 تطوير الأندية ومراكز الشباب " .  

 أشير إلى الكتاب الآتي :

 الموقــر                                         " معالي/ محمد أحمد المر

 رئيس المجلس الوطني الاتحادي          

 

 تحي ة طيب ة وبع د،،،

 

سياسة الهيئة العامة لرعاية الشباب "موضوع لجنة المؤقتة لمناقشة التقرير  أرفق لمعاليكم

 حول التوصيات المحالة من المجلس. "والرياضة في تطوير الأندية ومراكز الشباب

 
 ( بالمضبطة .2مشروع القانون في صيغته النهائية ملحق رقم )  *
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 برجاء التفضل بعرضه على المجلس الموق  ر.                

 وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

 رئيس اللجنة                                                                            

 مروان أحمد بن غليطة "                                                

 20/4/2015التاريخ: 

 معالي الرئيس :

رئيس اللجنة " المقرر بالإنابة " بتلاوة تقرير اللجناة وهاو خيار     –ليتفضل الأخ مروان بن غليطة 

 من يمثل الرياضة .

 سعادة / مروان أحمد بن غليطة :

 بسم الله الرحمن الرحيم .

أحال المجلس بجلسته الحادية عشرة مان الفصال التشاريعي الخاامس عشار فاي دور انعقااده الراباص         

سياسدة الهيئدة العامدة لرعايدة     توصيات المجلس في شأن موضوع " ،10/3/2015المعقودة بتاريخ 

" إلااى اللجنااة المؤقتااة، والتااي ساابق أن أعاادت  ومراكددز الشددبابالشددباب والرياضددة فددي تطددوير الأنديددة  

التقرير الذي عرض على المجلس، وذلك لإعادة صياغة توصياته ورفاص تقريار عنهاا. وبنااء علاى      

ما دار في الجلسة من مناقشات السادة الأعضاء وساماع وجهاة نظار ممثلاي الحكوماة فقاد خلصات        

 اللجنة للتوصيات التالية:

إعادة صياغة مؤشرات الأداء والنتائج المستهدفة في الخطة الاستراتيجية الخاصة بالهيئة، بما  .1

البنية التحتية للأندية ومراكز الشباب وتغطية المصروفات التشغيلية لها ورعاية تنفيذ يضمن 

 الموهوبين وفقا لإطار زمني محدد.

اللازمة لتنظيم مختلف أنواع  " لاستكمال المنظومة التشريعية قانون الرياضة إصدار " .2

الرياضات خاصة ما يتعلق منها بلوائح تنظيم الاحتراف، والعمل الإداري الرياضي، والعلاقة 

بين الهيئة، والمجالس الرياضية المحلية، وتنظيم عمل الأكاديميات الرياضية بالدولة وعلاقاتها 

 الرياضية والتفرد الرياضي. بالاتحادات المعنية. وكذلك ما يتعلق بلوائح قانون المنشآت

إعداد خطة وطنية محددة ببرامج وأنشطة، ومؤشرات علمية في شأن إعداد الكوادر الرياضية  .3

المواطنة، وتوطين الوظائف الإدارية والفنية في مختلف أنواع الرياضات مص التأكيد على زيادة 

مة للمعاشات والتأمينات المخصصات المالية، والرواتب والأجور وضمهم في قانون الهيئة العا

 الاجتماعية.



 

 118من  112صفحة                                                                               15الفصل  - 4الدور  - 14مضبطة الجلسة 

إجراء تقييم دوري لتجربة الاحتراف في مختلف أنواع الرياضات، وتبني برامج محددة لنشر  .4

ثقافة الاحتراف الرياضي بما يضمن امتدادها إلى كل أنواع الرياضات الجماعية والفردية، 

 ات.وتقييم تجربة احتراف اللاعبين الأجانب في مختلف أنواع الرياض

دراسة إعادة توزيص المخصصات المالية الخاصة باتحاد كرة القدم لسد احتياجات بقية  .5

 الاتحادات، لوجود موارد أخرى ساهمت في زيادة ايراداته.

انشاء صندوق الرياضة يشتمل على تنمية الموارد المالية لزيادة الدعم المقرر للأندية  .6

ونسبة من عقود اللاعبين والمدربين  الرياضية، مثل: )وقف الرياضة، درهم الرياضة،

الأجانب(، وتبني خطط لتنمية الموارد المالية لهذه الأندية خاصة ما يتعلق بدعم جهود التسويق 

 الرياضي.

اعتماد إعداد مؤشرات أداء لمجالس إدارات الاتحادات وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في  .7

رورة قيام الهيئة بدور فعّال حسب نتائج إدارة وتسويق برامج الاتحادات الرياضية، مص ض

 مؤشرات أداء هذه المجالس.

تكامل الجهود والتنسيق الشامل بين الهيئة وكل من: اللجنة الأولمبية، ووزارة التربية والتعليم،  .8

والتعليم العالي، والمجالس المحلية الرياضية بشأن استقطاب ورعاية الموهوبين رياضياً، 

 مشروع البطل الأولمبي. وصقل مواهبهم في إطار

دعم رياضة المعاقين بما يضمن توفير بنية تحتية مناسبة وقاعدة بيانات شاملة، وإنجاز مشروع  .9

 المركز الإقليمي لتأهيل واعداد الكوادر الرياضية للمعاقين.

إعادة دراسة لاحتياجات الأندية الرياضية من مخصصات استهلاك الكهرباء والماء،  .10

 تأخرات المالية المترتبة على الأندية لتجنب قطص الخدمات.وضرورة تغطية الم

مباشرة وزارة الأشغال العامة في تنفيذ المشروعات المعتمدة من الهيئة العامة لرعاية الشباب  .11

 والرياضة؛ حتى تتمكن من تنفيذ أنشطتها الشبابية في مناطق الدولة.

، وإعداد جدول زمني للانتهاء منه تنفيذ الهدف الاستراتيجي الخاص بالمركز الطبي الرياضي .12

 في أقرب وقت ممكن.

 دراسة السماح بمشاركة أبناء المواطنات في الألعاب الرياضية. .13

الاهتمام برياضة المرأة بشكل أكبر لتشمل جوانب تجهيز المرافق والأجهزة الخاصة بهن،  .14

 والعمل على تأهيل جيل من المدربات المواطنات.

متعددة الأغراض على مستوى الدولة، لاستخدامها في تنظيم  انشاء صالات مغطاة ومكيفة .15

 المسابقات الرياضية والفعاليات الثقافية طوال العام. 
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اعتماد آلية تنفيذ لموافقة مجلس الوزراء على التوصيات الصادرة من المجلس الوطني  .16

 الاتحادي ذات العلاقة مص محاور الموضوع العام. 

 ها تأمل موافقة المجلس على هذه التوصيات."واللجنة إذ ترفع تقريرها فإن

 معالي الرئيس : 

 هل يوافق المجلس على هذه التوصيات ؟ 

 )موافقة(

 البند السابع : ما يستجد من أعمال .* 

 أ. مشروعات القوانين الواردة من الحكومة : 

 مشروع قانون اتحادي في شأن مراكز تحفيظ القرآن الكريم .  .1

بإنشاء وتنظيم  2007( لسنة 6مشروع قانون اتحادي بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم ) .2

 المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل . 

 معالي الرئيس : 

هل يوافق المجلس علاى إحالاة مشاروعي هاذين القاانونين إلاى لجناة الشاؤون الاسالامية والأوقااف           

 والمرافق العامة ؟ 

 )موافقة(

 رئيس : معالي ال

الآن أيها الإخوة ، بالنسبة للتوصية التي سيتم إرفاقها مص القانون الاتحادي بإنشاء الهيئاة الاتحادياة   

إصدددار نظددام الجمددارك الموحددد لدددول مجلددس التعدداون لدددول   للجمااارك ساايكون نصااها كالتااالي : "  

وذلددك التزامددا  الخلدديج العربددي بقددانون حتددى يمكددن تطبيقدده داخددل دولددة الإمددارات العربيددة المتحدددة 

 " . فهل يوافق المجلس على مشروع هذه التوصية ؟  ( من الدستور الاماراتي27بالمادة )

 )موافقة(

 ب. رسالة واردة من لجنة فحص الطعون والشكاوى . 

 معالي الرئيس : 

لاذلك نرجاو إخالاء القاعاة مان غيار الإخاوة الأعضااء          الآن سيتم تحويل الجلسة إلى جلسة سارية ، 

 وعقد الجلسة سرية .

 من بعد الظهر ،  13.55)تم رفع الجلسة العلنية حيث كانت الساعة 

 (13.59وعقدت الجلسة سرية حيث كانت الساعة 

 بعد الظهر( 15.5)عادت الجلسة إلى العلنية ورفعت حيث كانت الساعة 
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 معالي الرئيس : 

 الآن وبعد أن انتهينا من مناقشة جميص بنود جدول الأعمال ، هل يوافق المجلس على رفص الجلسة ؟ 

 )موافقة( 

 معال الرئيس : 

 اذاً ترفص الجلسة . 

 من بعد الظهر( 15.5)رفعت الجلسة حيث كانت الساعة 

 

 

 رئيس المجلس                          الأمين العام        

 محمد أحمد المر            المزروعيد. محمد سالم 
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 الملاحـق
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 نص السؤال الثالث ..أ

نص رسالة اعتذار معالي وزير العدل وطلب .ب

 تأجيل الرد على السؤالين الثاني والثالث .

 

 

 

 (1ملحق رقم )
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

  

  

  الموقر                            معالي / محمد أحمد المر

  تحاديرئيس المجلس الوطني الا          

  

  ....وبعد،،،السلام عليكم ورحمة االله وبرآاته

  

  .     مكافأة بدل طبيعة عمل للعاملين بمهنة الكاتب العدلالموضوع :                                          

 إلى التالي ؤالالس توجيه أرجو فإنني للمجلس الداخلية اللائحة من ( 106 ) المادة لنص إعمالا

 وزير العدل :  –/ سلطان سعيد البادي  معالي

م بشأن تنظيم مهنة الكاتب العدل على 2013) لسنة 4) من القانون الاتحادي رقم (20تنص المادة (

%) من الراتب الأساسي للوظيفة التي 50أنه يمنح الكاتب العدل العام بدل طبيعة عمل بنسبة (

  م . 19/6/2013نون في الجريدة الرسمية بتاريخ يشغلونها، وقد نشر هذا القا

  

  فمتى سيتم صرف هذه العلاوة لكتاب العدل المواطنين ؟

  

 السؤال مقدم  

                         سلطان جمعة الشامسي                                       
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 (2ملحق رقم )
 

 

تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق 

العامة في شأن مشروع القانون الاتحادي بإنشاء الهيئة 

 الاتحادية للجمارك ومشروع القانون في صيغته النهائية

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 الموقــر                    معالي  / محمد أحمد المر

 

 رئيس المجلس الوطني الاتحادي   

 

 تحيـة طيبـة وبعـد ،

مشارو   فا  أا ن   لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاا  والمرافاق العاماة    أرفق لمعاليكم تقرير  

 . فـــ  أ ن الهيئة الاتحادية للجمارك 2015( لسنة  قانون اتحادي رقم )

 

 . الرجاء التفضل بعرضه على المجلس الموقر

 

 وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

 

 رئيس اللجنة              

 أحمد عبيد المنصوري

 

  1/04/2015التاريخ  : 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل التشريعي الخامس عشر

 ( رابعالدور ال) 

 تقرير 

 الوطني الاتحاديالمجلس 

 م2015في شأن مشروع القانون الاتحادي رقم )   ( لسنة 

 الهيئة الاتحادية للجماركشأن ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

الشااؤون الإساالامية  إلااى لجنااة   17/2/2015 أحااال المجلااس فاا  جلسااته المنعقااد  بتاااريخ     

الهيئاة الاتحادياة   شا ن  ب 2015( لسانة     الاتحادي رقم )مشرو  القانون والأوقا  والمرافق العامة 

 . للجمارك

و  25/03/2015و  18/03/2015( اجتماعات بتاواريخ  4ولهذا الغرض عقدت اللجنة )

 . 1/4/2015 و 30/3/2015 و22

 :لتالياشتمل على ا رس هذا المشرو اوقد تبنت اللجنة مخططاً عاماً لتد

         تكليااا الأمانااة العامااة للمجلااس بدعااداد الدارسااات الاجتماعيااة والقانونيااة اللا مااة والموضااحة

لأغاااراض هاااذا المشااارو ، وتااا خيرب علاااى المخااااطبيم ب حكاماااه، وتبياااان مباااررات المشااارو       

بالإضافة إلاى إعاداد دراساة مقارناة     ، مواد المشرو  مع هذب المبررات  اتفاقالمجتمعية، ومدى 

المعمااول بهااا فاا  دول أواارى للوقااو  علااى أساابات الاتفاااق، والاوااتلا  باايم هااذا         بااالقوانيم 

 المشرو  وغيرب مم القوانيم الإقليمية والدولية مع مراعا  اعتبارات البيئة الوطنية داول الدولة.

 

 كل مم المعنية بالمشرو  حيث استمعت اللجنة إلى  الاستما  وتبادل الرأي مع الجهة: 

  (مدير إدار  الشؤون الجمركية ) الادار  العامة لجمارك أبوظب  -لخميري      السيد / عبدالله ا .1

 الشؤون القانونية )الادار  العامة لجمارك أبوظب ( -السيد / حسم عبدالله الحمادي    .2

 مدير تنفيذي قطا  إدار  المتعامليم )جمارك دب  ( -   . السيد / عبدالله محمد الخاجة3

 اركــــــــمستشار قانون  ) مؤسسة الموانئ  والجم -   الأستاذ / طلال الأصيل      .4

 ب م القيويم( والمنطقة الحر 

اءـــــــــــمدير إدار  الشؤون الجمركية  ) دائر  مين -    السيد / عل  جمعة التميم   5. 

 وجمارك عجمان (

 

 وتحاورت  اللجنة بش ن مشرو  القانون مع ممثل  الحكومة التالية أسماؤهم : 

 المدير العام بالإنابة للهيئة الاتحادية للجمارك  -سعاد  / والد عل  البستان     -1



 

 مدير إدار  الشؤون القانونية بالهيئة الاتحادية -المستشار / أحمد محمد البكر  -2

 للجمارك  

 السيد  / هدى حميد بالهول      مدير إدار  المخاطر الجمركية بالهيئة الاتحادية -3

 للجمارك  

  ضااوء مااا قدرتااه اللجنااة ماام   لدراسااات المقدمااة ماام الأمانااة العامااة وفاا     وبعااد تاادارس اللجنااة ل

   رراء الجهات المعنية بالقانون فدنها ترى ما يل  :استطلا

 : أولًا : ماهية مشروع القانون

تتمتع بالشخصية و، ف  حقيقته إلى إعاد  تنظيم الهيئة الاتحادية للجمارك يهد  مشرو  القانون       

جمياع الأعماال   الاعتبارية، وتكون لهاا مياانياة مساتقلة، وتتمتاع بالأهلياة القانونياة اللا ماة لمباأار          

 والتصرفات الت  تكفل تحقيق أهدافها، وتلحق بمجلس الو راء.

ه  الجهة المعنية بالشؤون الجمركية  الهيئة الاتحادية للجمارك تكوننص مشرو  القانون على أن و

فا  الدولاة، وتكاون مسااؤولة عام رسام السياسااة الجمركياة، وإعاداد تشااريعات موحاد  لتنظايم العماال          

الرقابة والتدقيق على قياام الادوائر الجمركياة بتطبياق أفضال الممارساات والمعاايير فا          والجمرك ، 

المجال الجمرك ، ومكافحة عملياات التهرياا الجمركا  والغاض، وضامان تنفياذها مام قبال الجهاات          

 .المختصة وفقاً لأحكام هذا القانون وللقوانيم والأنظمة والقرارات النافذ 

 

 : : مبررات المشروعثانياً

 الآتي:مشروع القانون تبين للجنة تقديم بمراجعة الأسباب التي دعت إلى      

م الأمر الاذي تطلاا تحاديث    1996انضمام دولة الإمارات إلى منظمة التجار  العالمية ف  عام  -

 الحديثة.تشريعات الدول لتواكا المتطلبات الدولية 

تهاد    والاتفاقية الجمركياة الرئيساة لتيساير التجاار      الت  تعد الانضمام لاتفاقية كيوتو المعدلة،  -

لتبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركياة مام والال تيساير التجاار  عام طرياق توحياد الإجاراءات          

 والممارسات الجمركية. 



 

( مام  98،9نصت على ارجاء تطبياق ماادتيم هماا )   حيث  الخليج ،متطلبات الاتحاد الجمرك   -

م 2003لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر عاام  نظام "قانون" الجمارك الموحد 

الاتحاااد الجمركاا  لاادول    والتو يااع فاا   ورليااة التحصاايل بالتعرفااة الجمركيااة الموحااد     المتعلقااة

  الجمرك .المجلس مع بدء العمل بالاتحاد 

للمجالات المهمة التا  تتعلاق    والت  تتصدى الدولية،المبادئ التوجيهية الجمركية لغرفة التجار   -

بالجمارك حيث تشكل هذب المبادئ حامة أاملة مم الممارسات الت  ترى غرفة التجار  الدولية 

 الحديثة.ضرور  اتباعها مم جميع إدارات الجمارك 

( و إدار  المخاااطر اسااتحداأ أساالوت  ) فاا  أاا ن  معااايير منظمااة الجمااارك العالميااة   بالالتاااام  -

تنفيااذاً ، ل نظااام إدار  المخاااطر لتحديااد الشااحنات ذات المخاااطر العاليااة  توصااياتها واصااة إدوااا

( واتفاقياة تادابير الصاحة    TBTالعوائق الفنية امام التجاار  )  اتفاقيات منها اتفاقية  لمتطلبات عد

 . (WTO( الصادرتيم عم منظمة التجار  العالمية )SPSوالصحة النباتية )

 منها: وه قطاع الجمارك وجود تحديات محلية تواج

ت ور صدور تشاريعات القاوانيم فباالرجو  الاى قارار اللجناة الو ارياة لشاؤون مجلاس التعااون            ( أ

و ار  المالية والصاناعة بالبادء فا  إجاراءات إعاداد مشارو  قاانون ت سايس         الخليج  ، بتكليا 

الهيئة الاتحادية للجمارك، وإعداد القانون الجمرك  الموحاد للدولاة، و تنفياذا لهاذا الشا ن فقاد تام        

، إلا أن  2003( لسانة  1اقرار قانون إنشااء الهيئاة الاتحادياة للجماارك بمرساوم اتحاادي رقام )       

إلى الآن قانون جمرك  موحد للدولة والذي مم ولالاه توحاد العمال الجمركا  فا       الهيئة لم تُعِد 

ضاامان تنفيااذ موحااد لتجااراءات الجمركيااة، وتوحيااد     وهااو الأماار الاالا م ل  الإدارات الجمركيااة 

الأنظمااة والنماااذل والباارامج الالكترونيااة فاا  مجااال الجمااارك علااى مسااتوى الدولااة، وتاادريا       

إلاى قياام بعا     ياة لرفاع كفااء  العاامليم بالقطاا  ، وقاد أدى غياات هاذا التوحاد          الكوادر الجمرك

القارارات التا  تتفااوت فا  فعاليتهاا      القاوانيم و الجهات المحلية المختصة بدصدار مجموعاة مام   

 . عدم وجود مرجع موحد تتبايم ف  تطبيقها وإلااميتها لوقوتها و

 



 

 2011هيئاة وفقاا لتقريار دياوان المحاسابة لعاام       ت ور صدور القواعد القانونية الخاصاة بعمال ال   ( ت

 إنشائها وبالتال  فدن( سنوات على 6مضى أكثر مم ) الرغم ممعلى  2010 السنة الماليةعم 

عاادم التاااام الهيئااة بمعااايير الحوكمااة  ويشااير الااى وفصاال المهااامذلااي يعيااق تحديااد المسااؤوليات 

أن ذلي لا يسمح بتحديد احتياجات الكادر  ، كماوالكفاء  والشفافيةالمؤسسية وفق معايير الجود  

   الجمرك .كفاء  العامليم بالقطا   وت هيل لرفعالوظيف  الخاص بالهيئة مم برامج تدريا 

 

 : ثالثاً : الملاحظات الأساسية للجنة على المشروع

 

أنها تبادي  ومع ما ارت ته اللجنة مم أهمية موافقة المجلس الموقر على المشرو  مم حيث المبدأ، إلا 

 ملاحظاتها الأساسية على المشرو  ف  إطار الآت :

 الحاجة لتأار  لبع  القوانيم ف  الديباجة للارتباط ولأهمية دور الجمارك  فيها .  .1

ش ن نظاام )قاانون( الجماارك الموحاد بالديباجاة كمرساوم       ب 2007لسنة  85ورود المرسوم  .2

 بقانون ولافا لحقيقته كمرسوم . 

ورود كثياار ماام نصااوص المشاارو  تصااور الأماار علااى أنااه إنشاااء لهيئااة جديااد  تحاال محاال  .3

 .  2003أورى ف  حيم أن حقيقته أنه إعاد  تنظيم لهيئة قائمة منذ عام 

اد مام  ورود صياغة بعا  النصاوص بماا يفياد أن الاوتصااص غيار نهاائ  ويحتاال لاعتما          .4

دول يكون الاوتصاص نهائيا دون حاجة لت أن  ف  حيم أن قصد تلي النصوصجهة أورى 

  مم جهة أورى. 

مصااطلحات بمعنااى واحااد هاا  الجهااة المختصااة والجهااة المعنيااة والجهااة ذات      ةورود خلاخاا .5

 ى توحيد المصطلح المستخدم . العلاقة وكان الأول

 الإأار  لإعفاء الهيئة الاتحادية للجمارك مم الرقاباة المسابقة  لاديوان المحاسابة رغام إلغااء       .6

 هذا الصنا أصلا مم الرقابة منذ عد  سنوات . 

 



 

 : رابعاً : نتائج أعمال اللجنة في دراسة المشروع

استتناداً إلتتى متتل متتا ستتبأ فقتد ارتتتأت اللجنتتة اقتتتراد تعتتديلات علتى متتواد المشتتروع لتلافتتي أستتباب    

 الملاحظات الأساسية  وغيرها  ومنها:

( لسانة  11القاانون الاتحاادي رقام )   وها   ، إلاى الديباجاة   ذات العلاقة القوانيم بع  إضافة  .1

،  لادور الجماارك فا  ذلاي     ف  أ ن فرض ضريبة اتحادية على الواردات مام التبا    1981

، فا  أا ن مكافحاة الماواد المخادر  والماؤخرات        1995( لسنة 14والقانون الاتحادي رقم )

الماواد المخادر  التا     نظراً لتضمم هذا القانون لأحكام تتعلاق بعادم تساليم     العقلية، وتعديلاته

منااه وفصاال كاماال هااو الفصاال الأول   13تصاال إلااى  الجمااارك إلا باادذن كتاااب  تبعااا للماااد   

والقانون الاتحاادي رقام   ، بعنوان استيراد وتصدير ونقل المواد المخدر  والمؤخرات العقلية  

ل بش ن رفع الرسوم الجمركية على البضائع والسلع المستورد  مم وار 2002( لسنة 19)

تم رفع الرسوم الجمركية على البضائع والسلع المستورد  مام واارل   لأنه  الاتحاد الجمرك 

والمرساوم بقاانون   ، الاتحاد الجمرك  مم ولال هاذا القاانون ولادور الجماارك فا  التحصايل      

فا  أا ن الأسالحة والاذوائر والمتفجارات والعتااد العساكري         2013( لسنة 5اتحادي  رقم )

 . لخطور  الأمر الذي ينظمه القانون ودور الجمارك ف  ذليللارتباط نظرا 

 

ش ن نظام ) قانون(  الجماارك  ب 2007( لسنة 85المرسوم الاتحادي رقم ) تصحيح مسمى  .2

حياث إناه ورد فا  الديباجاة كمرساوم       ، مجلاس التعااون لادول الخلايج العربا      دول الموحد لا 

، وهو ونصوصه مم صراحة عنوانه بقانون والحقيقة أنه مجرد مرسوم فحسا وفقا للمبيم 

ووضعه ف  نهاياة الديباجاة بعاد الانتهااء مام ذكار        مم المكان الذي ورد فيه  ما اقتضى نقله

القوانيم لأهمية ذكرب ف  وصوصية هذا المشرو  استثناء مم القاعد  الت  تقارر عادم ذكار    

   المراسيم بديباجة القانون .  

تنظيم لهيئة موجود  بالفعل إعاد  لمشرو  القانون الماخل هو أنه  السليم  التكييا القانون  إن .3

وهاو ماا اقتضاى تغييار صاياغة      تحل محل أوارى  وليس إنشاء لهيئة جديد   2003منذ عام 



 

التغييار فا    ، و وحلولهاا محال الهيئاة الحالياة       إنشااء الهيئاة   وحذ  ما يشير إلاى    2الماد  

المتعلقاة بالسانة المالياة الأولاى للهيئاة لأن هاذا الأمار فاات         حيث حذفت  العباار     17الماد  

المتعلقااة  بنقاال الأصااول     20الماااد   التعااديل فاا    ، و 2003  منااذ  أوانااه لأن الهيئااة منشاا   

والموجااودات والحقااوق  والمااوظفيم والمخصصااات المقاارر  فاا  الموا نااة الساانوية للهيئااة     

خام وضاعت صاياغة تحاتفه فيهاا الهيئاة        لأنه لا يوجد ف  الحقيقاة هيئاة جدياد  ومام      الجديد 

 .  القائمة وقت صدور القانون بهذب الأمور  نفسها

 لأهميتاه المتعلقاة باوتصاصاات الهيئاة     5مام المااد     1ت كيد الدور الإأراف  للهيئة ف  البند  .4

وضع السياسة العامة للشؤون الجمركية فا  الدولاة بالتنسايق ماع الادوائر       ف صبح صياغته )

 والرقابة والتدقيق على تنفيذها بعد اعتمادها مم مجلس الو راء( .  والإأرا الجمركية، 

أي ماام البنااود  المتقدمااة فاا      4سااالفة الااذكر ليصاابح البنااد     5ماام الماااد    16تقااديم البنااد   .5

فا  هاذا الترتياا المتقادم       اوتصاصات الهيئة  لأهمية أن تكون مس لة  المخاطر الجمركياة  

والقواعااد والاانظم يئااة باعتماااد معااايير المخاااطر الجمركيااة  وأضاايا مااا يؤكااد اوتصاااص اله

دون حاجااة  المشااتركة لإدار  المخاااطر الجمركيااة لت كيااد اوتصاااص الهيئااة النهااائ  بااالأمر    

ف صبح صياغتها ) إعداد وتوحيد  واعتماد معايير  إدار  المخااطر   أورى  لتدول مم جهة 

لإدار  المخااطر الجمركياة، والرقاباة     الجمركية ووضع  واعتماد القواعاد والانظم المشاتركة   

 ( . والتفتيض على تطبيقها

مم الرقابة والتدقيق على قيام  بعد تعديل التسلسل غيرت الصياغة 5مم الماد   5ف  البند  .6

إلى )اعتماد  الدوائر الجمركية بتطبيق أفضل الممارسات والمعايير ف  المجال الجمرك  

أفضل الممارسات والمعايير ف  العمل الجمرك  والرقابة والتفتيض على تطبيق الدوائر 

الممارسات والمعايير تكون لاحقة على لأن عملية الرقابة لأفضل      (الجمركية لها 

 .اعتمادها 

لأمر وأنه لا تم إضافة كلمة الاعتماد ف  بع  المواضع للت كيد على الاوتصاص النهائ  با .7

بش ن  5بعد تغير التسلسل مم الماد   7البند بذلي مثال أورى و يحتال لتدول مم جهة 



 

بش ن وضع   5بعد تغير التسلسل مم الماد   14البند بوضع إجراءات جمركية موحد  و

وتنفيذ رلية مركاية بالتنسيق مع الدوائر الحكومية لتحصيل وتو يع الرسوم الجمركية مع 

وضع الاعتماد بدلا والمعاهدات النافذ  ف  هذا الش ن ، و التعاون وفقاً للقوانيمدول مجلس 

إعداد بش ن اوتصاصات المدير العام  ف صبح صياغتها  )10مم الماد   1مم الإقرار بالبند 

 استراتيجية ووطط وبرامج الهيئة ورفعها لرئيس الهيئة لاعتمادها ومتابعة تنفيذها ( . 

إلى الجهة المختصة توحيدا للمصطلحات ولأن والجهة ذات العلاقة تم تغيير الجهة المعنية   .8

 هو الجهة المختصة تبعا للقواعد المعمول بها . بالمشرو  المقصود فعلا 

أضاايا الإعااداد مااا باايم الجمااع والنشاار للبيانااات والمعلومااات والإحصااائيات ذات الطااابع        .9

لأن الإعاداد مرحلاة لا ماة بعاد الجماع       5تسلسال مام المااد     بعد تغير ال 11الجمرك  بالبند 

 وقبل النشر . 

وان المحاسابة الاوارد بالمااد     مام الرقاباة المسابقة لادي    الاتحادية للجماارك   حذ  إعفاء الهيئة .10

الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة ألغيت منذ عد  سنوات وتحديادا  لعدم  الحاجة إليه لأن   15

لساانة  7والااذي عاادل قااانون ديااوان المحاساابة السااابق رقاام    2005ة لساان 17بالقااانون رقاام 

ولوا   2011لسنة  8م ، وقد صدر القانون الحال  بدعاد  تنظيم ديوان المحاسبة رق 1976

لا  يمكام الإعفااء مام أا ء غيار موجاود وإلا يكاون الإعفااء قاد ورد علاى            منها ، ومم خم 

 معدوم .

به مم مقترحات لتعديلات المواد فدنها ت مل أن تكون قد وإذ تقدم اللجنة تقريرها وما ورد 

بذلت عنايتها اللا مة ف  تنفيذ تكليا المجلس لها بدراسة هذا المشرو  وتدعو المجلس للموافقة 

 . على مقترحات تعديلاتها لمواد المشرو 

 مقرر اللجنة                                                                                        

 شــد بوخـاد محمـرش                                                                                 
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 مشروع

 2015( لسنة          قانون اتحادي رقم ) 

 بشأن الهيئة الاتحادية للجمارك

 

 رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،                       نحن خليفة بن زايد آل نهيان   

 الدستور،بعد الاطلاع على  

بشىىأن اختصاتىىات الىىوزارات وتىىلازيات الىىوزرا ،  ،1972( لسىىنة 1وعلىىى النىىانون الاتحىىادي رقىىم ) 

 وتعديلاته،

فى  أىأن فىرر بىريتة اتحاديىة علىى الىواردات مىن          1981( لسىنة  11وعلى النىانون الاتحىادي رقىم )    

 التتغ،

 ،وتعديلاتهبإتدار قانون العنوبات، ، 1987( لسنة 3) وعلى النانون الاتحادي رقم 

 بإتدار قانون الإجرا ات الجزائية، وتعديلاته، ،1992( لسنة 35وعلى النانون الاتحادي رقم ) 

، ف  أأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العنلية،  1995( لسنة 14وعلى النانون الاتحادي رقم ) 

 وتعديلاته،

لأمىوال ومكافحىة تمويى  الإر ىا      بشىأن مواجهىة لسى  ا    2002( لسىنة  4وعلى النانون الاتحادي رقم ) 

 وتعديلاته،

بشىىأن رفىىر الرسىىور الجمرىيىىة علىىى التعىىائر والسىىلر  2002( لسىىنة 19وعلىىى النىىانون الاتحىىادي رقىىم ) 

 المستوردة من خارج الاتحاد الجمرى ،

 ،ئة الاتحادية للجمارك، وتعديلاتهبإنشا  الهي، 2003( لسنة 1وعلى النانون الاتحادي رقم ) 

، بشىأن السىلر الخابىعة لرقابىة الاسىتيراد والتصىىدير     ، 2007( لسىنة  13تحىادي رقىم )  لاوعلىى النىانون ا   

 وتعديلاته،

بشأن الموارد التشىرية فى  الحكومىة الاتحاديىة،     ، 2008( لسنة 11نانون اتحادي رقم )وعلى المرسور ب 

 وتعديلاته،

http://www.mohamoon-uae.com/default.aspx?action=DisplayLeg&PageNumber=1&TypeID=2&type=1&id=14691&Year=2007&ParentID=92
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 ف  أأن الاستعمالات السلمية للطاقة النووية،، 2009( لسنة 6المرسور بنانون اتحادي رقم ) وعلى 

 ف  أأن الإيرادات العامة للدولة،، 2011( لسنة 1وعلى النانون الاتحادي رقم ) 

 ،بشأن إعادة تنظيم ديوان المحاستة، 2011( لسنة 8) وعلى النانون الاتحادي رقم 

بشىأن قواعىد إعىداد الميزانيىة العامىة والحسىا        ، 2011( لسىنة  8بنىانون اتحىادي رقىم )   وعلى المرسىور   

 الختام  للدولة،

ف  أىأن الأسىلحة والىئخائر والمتفجىرات والعتىاد       2013( لسنة 5وعلى المرسور بنانون اتحادي  رقم ) 

 العسكري ،

 ر ،ف  أأن تنظيم مهنة مدقن  الحسابات، 2014( لسنة   12ى النانون الاتحادي رقم )وعل  

الجمارك الموزد لدول مجلس  -قانون  -، بشأن نظار 2007( لسنة 85وعلى المرسور الاتحادي رقم ) 

 التعاون لدول الخليج العرب ،

افنة مجلس الوزرا ، والمجلس ومو ،وبناً  على ما عربه رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للجمارك 

 ،دي وتصديق المجلس الأعلى للاتحادالوطن  الاتحا

 

 أتدرنا النانون الآت :

 تعاريف

 (1المادة )

ف  تطتيق أزكار  ئا النانون ينصد بالكلمات والعتارات التالية المعان  الموبحة قرين ى  منها ما لم ينضِ 

 سياق النص بغير ذلك:

 العربية المتحدة. الإمارات : الدولة

 الهيئة الاتحادية للجمارك. : الهيئة

 الدوائر الجمرىية المحلية ف  ى  إمارة. : الدوائر الجمرىية

 مفور الجمارك. : رئيس الهيئة

 مدير عار الهيئة. : المدير العار
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:    الجهات الاتحادية أو المحلية الت  لها سلطة النيار بالعم  الجمرى  بموجب  الجهات المختصة     

 قوانين ومراسيم إنشائها . 

 

 

 الهيئة ومنرّ ا

 (2المادة )

اعتتارية و ميزانية مستنلة، وتتمتر بالأ لية النانونية اللازمة  يكون للهيئة الاتحادية للجمارك  أخصية

 لمتاأرة جمير الأعمال والتصرفات الت  تكف  تحنيق أ دافها، وتلحق بمجلس الوزرا .

 

 (3المادة )

 .يكون منر الهيئة الرئيس ف  مدينة أبو ظت ، ويجوز بنرار من مجلس الوزرا  إنشا  فروع لها داخ  الدولة

 

 الهيئةأ داف 

 (4المادة )

الهيئة    الجهة المعنية بالشؤون الجمرىية ف  الدولة، وتكون مسؤولة عن رسم السياسة الجمرىية، وإعىداد  

تشريعات موزدة لتنظيم العم  الجمرى ، ومكافحة عمليات التهريب الجمرى  والغش، وبىمان تنفيىئ ا مىن    

  الأنظمة والنرارات النافئة.و لنوانينلوت  الجهات المختصة وفناً لهئا النانون قِ

 

 اختصاتات الهيئة

 (5مادة )ال

 :تمارس الهيئة الاختصاتات الآتية

والرقابىة  والإأىراف  وبر السياسة العامة للشؤون الجمرىية ف  الدولة بالتنسيق مىر الىدوائر الجمرىيىة،     

 .والتدقيق على تنفيئ ا بعد اعتماد ا من مجلس الوزرا 
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اقتىىرام مشىىروعات النىىوانين المتعلنىىة بالشىىؤون الجمرىيىىة فىى  الدولىىة، والرقابىىة والتىىدقيق والتفتىىيش علىىى   

 .تنفيئ ا من قت  الدوائر الجمرىية بعد تدور ا

إعداد اللوائح والأنظمة والنواعد والإجرا ات المنظمة للأعمال الجمرىيىة فى  الدولىة والرقابىة والتفتىيش       

 .على تنفيئ ا

د  واعتمىاد معىايير  إدارة المخىاطر الجمرىيىة ووبىر  واعتمىاد النواعىد والىنظم المشىترىة          إعداد وتوزيى  

 لإدارة المخاطر الجمرىية، والرقابة والتفتيش على تطتينها.

اعتماد أفع  الممارسات والمعايير ف  العم  الجمرى  والرقابة والتفتيش على تطتيق الدوائر الجمرىية  

 لها .

المتعلنة بالخدمات الجمرىية بالتنسيق مر الدوائر الجمرىية، ورفعها إلى مجلس الىوزرا   اقترام الرسور  

 .لإتدار ا والتدقيق على تنفيئ ا

إجرا ات جمرىية موزدة للتفتيش والتعرفىة الجمرىيىة والتيانىات والتىراخيص الجمرىيىة،      واعتماد وبر  

 .الدوائر الجمرىيةت  والرقابة والتفتيش على تطتيق تلك الإجرا ات من قِ

التفتىىيش علىىى التعىىائر الىىواردة والصىىادرة والعىىابرة )ترانزيىىا( فىى  المنافىىئ الجمرىيىىة للدولىىة     الرقابىىة و 

 بالتنسيق مر الدوائر الجمرىية.

 .لاتخاذ ما يلزر لمنر دخول التعائر والأأيا  الممنوع دخولها إلى الدولةختصة التنسيق مر الجهات الم 

 .الجمرىية ف  منافئ الدولة ف  زال طلتا أي منها ذلكإدارة وتشغي  الدوائر  

 .ونشر التيانات والمعلومات والإزصائيات ذات الطابر الجمرى  ف  الدولةوإعداد جمر  

تمثي  الدولىة فى  المىؤتمرات والاجتماعىات العربيىة والإقليميىة والدوليىة التى  يتصى  نشىاطها بالشىؤون             

 .من قرارات بالتنسيق مر الجهات المختصة ف  الدولةالجمرىية، ومتابعة تنفيئ ما يصدر عنها 

تنفيئ إجرا ات انعمار الدولة للاتحاد الجمرى  لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأية اتحادات  

 .جمرىية أخرى

لتحصىي  وتوزيىر الرسىور الجمرىيىة      جمرىيىة وتنفيئ آلية مرىزية بالتنسيق مر الدوائر الواعتماد وبر  

 .س التعاون وفناً للنوانين والمعا دات النافئة ف   ئا الشأنمر دول مجل
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 خطة للتدريب والتطوير المشترك لموظف  الجمارك ف  الدولة.واعتماد وبر  

 تنديم الدعم اللازر للدوائر الجمرىية ف  الحالات الت  تتطلب ذلك. 

 .أية مهار أخرى تكلف بها الهيئة من قِت  مجلس الوزرا  

 

 إدارة الهيئة

 (6المادة )

 رئيس الهيئة

 ثلاث سنوات قابلة للتجديد. الجمارك"، بدرجة وزير، يعين بمرسور اتحادي لمدة مفوريرأس الهيئة "

 

 

 (7المادة )

 اختصاتات رئيس الهيئة

تصىريف أمور ىا، ورسىم السياسىة التى         و السلطة العليا المشرفة على أىؤون الهيئىة. ويتىولى    رئيس الهيئة

تسير عليها، وإتدار النرارات التنظيمية والفردية واقترام التشريعات اللازمة لتحنيق ألرابىها، ويمىارس   

 مة لئلك، وله على الأخص ما يأت :جمير الصلازيات والسلطات اللاز

ا بعىد اعتماد ىا مىن مجلىس     وبر السياسة العامة للهيئة ف  بو  سياسة الدولة، والإأىراف علىى تنفيىئ     

 الوزرا .

الإأراف على سير العم  ف  الهيئة، وإتدار التعليمات والأنظمىة الداخليىة اللازمىة لىئلك وفنًىا للنىوانين        

 النافئة. واللوائح

 اعتماد استراتيجية وخطط وبرامج الهيئة، والإأراف على تنفيئ ا بما يحنق ألرابها. 

 المنظمة لأعمال الهيئة. والإجرا اتإتدار اللوائح والأنظمة والنواعد  

 للهيئة، ورفعه إلى مجلس الوزرا  لاعتماده وإتداره. الهيك  التنظيم  إقرار 

 . تعيين موظف  الهيئة من الدرجات الخاتة والأولى والخترا  والمستشارين 
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 اعتماد نظار مؤأرات تنييم الأدا  لموظف  الهيئة ومتابعة تنفيئه. 

الموافنىىىة علىىىى مشىىىروع الميزانيىىىة السىىىنوية للهيئىىىة وزسىىىابها الختىىىام  ورفعهمىىىا إلىىىى مجلىىىس الىىىوزرا     

 لاعتماد ما وإتدار ما.

 تشكي  لجان لدراسة وبحث المسائ  الت  تدخ  ف  اختصاته. 

 أية اختصاتات أخرى تخولها له النوانين واللوائح والأنظمة. 

 .من ىتار موظف  الهيئة ف  ممارسة بعض اختصاتاته ولرئيس الهيئة أن يفور المدير العار أو أي

 

 (8المادة )

 يرفر رئيس الهيئة تنريراً سنوياً إلى مجلس الوزرا  عن إنجازات الهيئة وعن سير العم  بها.

 

 المدير العار

 (9المادة )

 .الهيئةبنا  على ترأيح من رئيس  يكون للهيئة مدير عار بدرجة وىي  وزارة، يعين بمرسور اتحادي

 

 اختصاتات المدير العار

 (10ادة )مال

ونها، و و الممث  النىانون  للهيئىة   ؤيمارس المدير العار الصلازيات اللازمة لإدارة الهيئة والإأراف على أ

 ف  علاقاتها مر الغير وأمار النعا ، وله بصفة خاتة ما يأت :

 ومتابعة تنفيئ ا. عتماد الاإعداد استراتيجية وخطط وبرامج الهيئة ورفعها لرئيس الهيئة  

ورفعىه لمجلىس الىوزرا      ،إعداد مشروع الهيك  التنظيمى  للهيئىة، وعربىه علىى رئىيس الهيئىة لإقىراره        

 لاعتماده وإتداره.

إعداد مشروعات الأنظمة الداخلية اللازمة لتسيير العم  بالهيئة، وعربها على رئيس الهيئة لاعتماد ىا   

 وإتدار ا.
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  رة فى   ىئا النىانون وفى    الهيئة الفنية والإدارية والمالية ف  الحدود المنرّأؤون  الإأراف على تصريف 

 لوائح الهيئة وقرارات رئيس الهيئة.

ف  الهيئة  بشؤون الموارد التشرية تعلنة، وإتدار النرارات المالثانيةتعيين موظف  الهيئة وزتى الدرجة  

 لنظار الموارد التشرية النافئ بالهيئة. وفناً

 .المختصةمتابعة تنفيئ قرارات رئيس الهيئة بالتنسيق والتعاون مر الجهات  

 تمثي  الهيئة ف  التوقير ف  إطار الحدود المنررة ف  اللوائح وقرارات رئيس الهيئة. 

 إعداد مشروع الميزانية السنوية للهيئة وزسابها الختام  وعربهما على رئيس الهيئة للموافنة عليهما. 

 الدورية عن سير العم  ف  الهيئة وتنديمها إلى رئيس الهيئة. إعداد التنارير 

 دراسة التنارير والتوتيات المتعلنة بعم  الهيئة، واتخاذ ما يلزر بشأنها. 

 رئيس الهيئة. كلف بها منأية اختصاتات أو مهار أخرى يُ 

 ويجوز للمدير العار تفويض بعض تلازياته إلى أي من ىتار موظف  الهيئة.

 

 (11)المادة 

لنظىار   يكون للهيئة جهاز إداري يعاون المدير العار ف  الاختصاتات المنوطة به، ويتم تعيين أععىائه وفنىاً  

 .الموارد التشرية المطتق ف  الهيئة

 

 الشؤون المالية للهيئة

 (12المادة )

 يكون للهيئة ميزانية مستنلة تلحق بالميزانية العامة للدولة.

 

 (13المادة )

للنواعىد المنىررة فى  لائحىة السياسىات الماليىة        اًيم أىؤونها الماليىة والحسىابية وفنى    إدارة أموال الهيئة وتنظ تتم

 .والمحاستية الموزدة للجهات الاتحادية المستنلة المعمول بها ف  الحكومة الاتحادية
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 (14المادة )

 تتكون إيرادات الهيئة من الموارد الآتية:

 تخصص للهيئة ف  الميزانية العامة للاتحاد.الاعتمادات السنوية الت   .1

الإيرادات الت  تحننها الهيئة من ممارسة أنشطتها بما ف  ذلك أية رسور قىد تكىون مسىتحنة لهىا بموجىب       .2

 اللوائح والنرارات والأنظمة النافئة.

 .الهتات والإعانات والمنح والوتايا الت  ينرر مجلس الوزرا  أو من يفوبه قتولها .3

 

 

 

 (15)المادة 

رة فى  الحكومىة الاتحاديىة وفى      عفى من جمير العىرائب والرسىور المنىرّ   تُو ،عامة تعتتر أموال الهيئة أموالًا

 .ف  إمارات الدولة الحكومات المحلية

 

 (16المادة )

 .تخعر الهيئة لرقابة ديوان المحاستة، وعليها موافاته بكافة ما يطلته من بيانات أو معلومات تخص أعمالها

 

 (17المادة )

 تتدأ السنة المالية للهيئة ف  اليور الأول من يناير وتنته  ف  اليور الحادي والثلاثين من ديسمتر من ى  عار، 

 

 (18المادة )

ولا  حاستية المتعارف عليها ف  الدولة،للأتول الم اًلهيئة مدقق للحسابات أو أىثر وفنيتولى تدقيق زسابات ا

 يجوز لمدقق الحسابات أن يجمر بين عمله وأي عم  آخر ف  الهيئة.

خلال أربعة أأهر على الأىثر من تاريخ انتها  السنة  اًأن يندر إلى رئيس الهيئة تنرير على مدقق الحساباتو

 المالية.
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 أزكار انتنالية وختامية

 (19المادة )

رار مىىن وزيىىر العىىدل بالاتفىىاق مىىر رئىىيس الهيئىىة تىىفة مىىنح موظفىىو الهيئىىة الىىئين يصىىدر بتحديىىد وظىىائفهم قىىيُ

العتطية النعائية اللازمة لتنفيئ أزكار  ئا النانون، وتكون لهم جمير تلازيات وواجتات مأموري العىتط  

 .النانونأزكار النعائ  وفق 

 (20المادة )

 السنوية .تحتفظ الهيئة بموظفيها وأتولها وموجوداتها وزنوقها ومخصصاتها ف  الميزانية 

 (21المادة )

المعمىول بهىا فى  الحكومىة     لجهات الاتحادية المستنلة الموارد التشرية ف  ا لائحةالعاملون ف  الهيئة ل يخعر

 الاتحادية.

 (22المادة )

ىمىا يلغىى ىى  نىص     وتعديلاته،  الهيئة الاتحادية للجمارك بإنشا  2003( لسنة 1رقم ) النانون الاتحاديلغى يُ

 .النانون يتعارر مر أزكار  ئايخالف أو 

 (23المادة )

 ف  الجريدة الرسمية، ويُعم  به بعد ستة أأهر من تاريخ نشره.نانون يُنشر  ئا ال

 

 خليفة بن زايد آل نهيان

 رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

 

 

 

 ا ف  قصر الرئاسة بأبوظت  :تدر عنّ

  ـ1436                 بتــاريخ :           

 ر2015                 الموافق :             

 



 

 118من  118صفحة                                                                               15الفصل  - 4الدور  - 14مضبطة الجلسة 

 

 

 

 

 (3ملحق رقم )
 

 

أهم قرارات الجلسة الرابعة المعقودة بتاريخ 

28/04/2015 
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